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  منها لابد شكر كلمة  

                       الى كل الشموع التي تحترق من اجل ان تنير درب الاخرين الى كل من ساهم في        

  نا هذا...ملانجاز ع

  خاصة:

اهتماما�ا , أستاذتنا الفاضلة... نعم المؤطرة  لا يرد  فضلها في متابعتنا و احتضان انشغالاتنا وتوجيه 

  ياحي مريم

  الى الأستاذة الكرام الذين تشرفنا ان يكونوا ضمن لجنة مناقشة مذكرتنا

  ونتقدم بالشكر الخاص الى الذين بفضلهم استطعنا مواكبة هذا العام :

  مديري الذي كان نعم السند : بختاوي السعيد بمدرسة ولهة علي وكل زميلاتي

  لاتي في مديرية الموارد المائيةزملائي و زمي- 

  والى كل الاساتذة الذين رافقونا في مسارنا الدراسي
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  داء:ـــــاه                                              

  قبلتي يدك الدءوم تلاحقني كملاك امين ...طيف وجهك

                      سواها... نجاحي , طموحي , ذكراكي انشودة الصباح ...اسمك الهادر...ابجديتي التي لا احفظ 

                  وقتي السعيد , استجابة دعواك من عالم الخلود... اتوجك اليوم فوق عرش حيلتي ...يامعلمتي...

  يا ماضي وحاضري و مستقبلي في ثلاث حروف ... امي رحمها االله.

... كلماتي , خطواتي الأولى التي لقنتها لي ... هذا تتهاوى الحروف كبارا , لذكراك ...يرتعش قلمي خجلا

              لايسع ملايين التحايا ...ملايين الكلمات التي �نئك بنجاحي ...سأملأه البساط الأبيض ... الذي 

  ... من تكون ...؟ ابي رحمه االله. لأقولمدينة هي اللغة لي حين لا تمنحني ما احتاج 

الثرى... ماطيا لزام الخجل وتاركا للقلم زمام الهوى...ليزف تحية أبعد من أي عبر نسمات قلبي عبق فوق 

  مدى....فلو جرت في خاطري اقصى المنى....لتمنيت لضياء العين سعادة الهنى....زوجي العزيز.

             عنقود المحبة المليء.....ساعات اليوم الهنيء...مرتع احلامي...وقوة اقبالي وطموحي...هدية االله التي 

  تتكرر كل يوم...أولادي الغوالي: عائشة ، يونس

              الى الورود الحمراء التي غمرت حياتي بحنا�ا...عائلتي التي ذابت فيها صخور يأسي...واستعادت الحياة

  لو�ا الزاهي في كنفها...الغوالي اخوتي واخواني.

   واختي وغاليتي سميحة راضيةالى رفيقة دربي والتي قاسمت معها كل اوقاتي صديقتي

 الى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم صفحتي هاته اهداء ثمرة مشواري وباكورة اعمالي.

   

  لنوا

 

 

 

 



5 
 

 

 

      

  

  داء:ـــــــــــــــاه          

      تحية اطيب من ريح الورد في اكمامه....واعذب من الماء الرقراق في شلاله يشاطرها العصفور ان تغنى.... 

       نسيم الصباح اذاهب..... الى الشجرة التي استظل بظلها.... عصافير جنتي ورياحينها.... تلك التي و 

       كلما�ا ورد تناثرت على دربي.... تلك التي لونت قاموس حياتي بأعذب الكلام واصدق الاحاسيس...

          ك التي اليوم كنة تتويجي ونجاحيتلك التي ما تقدر كل لغات الدنيا ان تحصر لها معنى في حياتي.... تل

  تلك هي .....امـــــــــــــــــي.

امامه يستسلم خوفي ويتلاشى حزني.....واخلق من جديد....عنده اجد الحاضر والمستقبل والعيش 

                  السعيد......لولاه ما كان قلمي.....وما كان حرفي وما كانت ابدا بداياتي ووصولي هو ذاك ....

  ابـــــــــــي

  الى تفاصيل امتدادي بدايات انتمائي عائلتي الكبيرة :اخوتي واخواني

  الى زوجي واشبالي ....لحظات سعادتي التي اعود اليها كل مساء الغوالي:

  سيدرة ، ادم، ياسمين

  الى من تعلمت معها معنى الصداقة وكانت بمثابة الاخت عيون قلبي: نـــــــــــــــوال

  لى زميلاتي ومسانداتي بالعمل في مشواري الدراسي حيث تختزل الصداقة: سهام، نوال، لمياءا

  الى كل من شاء له القدر ان يحفظ اسمـــــــــي

  سمیحة راضیة                                     
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  ةــــــــــــــــــــالمقدم                                          



  مقدمة

 أ 
 

  مقدمة:

یكتسي موضوع الوظیفة العمومیة و الموظف العمومي اهمیة بالغة باعتبارهما من 

المجالات الحیویة، نظرا لارتباطهما بمسالة تطور الدولة و اساس تكوینهما، فیقدر اتساع 

لى الوظائف التي تقوم بها الدولة بقدر احتیاجها الى المرافق العامة، و احتیاجها بالمقابل ا

هذه المرافق، و تسییر و تنظیم الاطار المهني لمستخدمیها  ماطار قانوني فعال لتنظی

  باعتبارهم الاداة الفعالة و المحرك الرئیسي لتلك المرافق.

و تكتسي اهمیة  ةلذلك اصبحت الوظیفة العمومیة تلعب دورا اساسیا في بناء الدولة الحدیث

 التقلیدي الدور على اقتصاره وعدم الدولة نشاط تساعاف تحقیق الادارة لأهدافها المتنوعة ،ل

 تتدخل اصبحت بل الافراد بین المنازعات وحل والخارجي الداخلي الامن حمایة في المتمثل

 بالضرورة ادى ثقافیة أو اجتماعیة أو كانت اقتصادیة سواءا الاخرى المجالات من العدید في

  .العام الصالح تحقیق ةبغی بأعمالها للخوض الموظفین عدد ازدیاد الى

 القانونیة الاختصاصات مجموعة منها هو الارجح مفاهیم عدة لها العمومیة وظیفةالو 

  1.الدولة في العمومیین الموظفین تخص التي العامة والنظم والاوضاع

 واحدا تشریعا نجد نكاد لا اننا الا العمومیة بالوظیفة المتعلقة التشریعات كثرة ورغم

 في الصادرة التشریعات اغلب اكتفت حیث العمومي للموظف وعاما ملاشا تعریفا یعطي

  2.تطبیقها مجال في العمومي الموظف معنى بتحدید العمومیة الوظیفة میدان

                                                           
1
محمد حداد، دروس في مقیاس الوظیفة العمومیة، قدمت إلى الطلبة السنة الأولى ماستر حقوق تخصص قانون اداري   

  .5-4-2ص  2021-2020الحقوق سنة  جامعة وهران كلیة
2
،ج.ر العدد  2006یونیو  15المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة المؤرخ في  03-06من الأمر  4المادة  

46.  



  مقدمة

 ب 
 

 بدوره الذي الجزائري التشریع في وكذا قضائیة واخرى الفقهیة منها تعاریف عدة فنجد

 المتضمن 03-06 قانون لخلا من تشریعات في ورد كما اداريمنظور  ینبمنظور  اخذ

 في معین عون كل :"على وتنص منه 4 المادة وبالتحدید العمومیة للوظیفة الاساسي القانون

  ."الاداري السلم وفي رتبة في ورسم دائم عمومیة وظیفة

 و والفساد الوقایة قانون به جاء ما وفق الجنائي منظور فهو الثاني المنظور اما

  01-06رقم مكافحته

 الاخیرة هذه اولت للدولة حیث القانونیة الانظمة في هامة مكانة العام لموظفا یحتل و

 العام القطاع تسییر تنظم القانونیة النصوص من مجموعة تشریع خلال من خاص اهتمام

 تسیر التي الرئیسیة الاداة یعد العام فالموظف ،خاصة بصفة العام والموظف عامة بصفة

  .الدولة في العمومي المرفق

 مجموعة تقابلها والامتیازات الحقوق من بمجموعة لموظفل المقارنة التشریعات نتفمك

 هي والواجبات الحقوق هذه بها، والتقید احترامها وجب علیه تقع والالتزامات الواجبات من

  .1العام المرفق استمرار اساس

  :الموضوع اختیار دوافع اسباب و

  :الى موضوع اختیار اسباب تعود

 والقانون بدراستها یهتم التي الموضوعات من الدراسة موضوع كون: ةموضوعی اسباب

  اداري). قانون ماستر(دراستنا لاختصاص مجال یعتبر الاخیر الاداري، وهذا

 نعرف لا سنوات 10 من اكثر لمدة تشغیل قبل ما عقود اطار في العمل: ذاتیة اسباب

 علینا یتعین مما جدیدة مناصب فيخرا مؤ  ، ودمجنا)مهضوم حق( واجبات ولا حقوق لا فیها

  .والواجبات الحقوق هذهعلى  بالاطلاع الامر تدارك

  

                                                           
1
   . 48ص  2022جانفي  1المؤرخ في  1. العدد 8مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة المجلة  



  مقدمة

 ج 
 

   :الدراسة اهمیة

  :علمیة واخرى نظریة اهمیة الى الموضوع هذا دراسة اهمیة تعود

 خلال من الموضوع جوانب بمختلف والالمام الاحاطة في تتمثل :النظریة الاهمیة

 المرتبطة المفاهیم من العدید بیان وكذا صلة ذات القانونیة النصوص مختلف على التعرف

  .بالموضوع

  :العلمیة الاهمیة

 حقوق لتحدید الجزائري المشرع قبل من المعتمدة الالیات تحدید في الاهمیة هذه تبرز

  .العام الموظف وواجبات

  :المطروحة الاشكالیة صیاغة

  : مفادها اشكالیة الى نخلص سبق ما كل اطار وفي

من الحقوق التي تؤثر ایجابا  ق المشرع الجزائري في ضمان الحد الادنى ما مدى توفی

  به؟ ةمقابل الواجبات المنوط الموظف العامعلى استمرار 

   :الدراسة في المتبع المنهج

 حقوقوصف ال خلال من الوصفي المنهج على اعتمدنا الاشكالیة هذه على للإجابة

 التي القانونیة النصوص مختلف على والتعلیق بالتحلیل ذلك، و التحلیلي منهجو واجبات، الو 

  .الدراسة محل الموضوع عالجت
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  حقوق الموظف العام الفصل الاول: 

5 
 

وهــذا  ،حقــوق الموظــف العــام هــي الحقــوق التــي یتمتــع بهــا فــي اطــار علاقتــه المهنیــة  بوظیفتــه

  قرة .تبهدف ضمان حیاة كریمة ومس

نظمهــا القــانون الاساســي للوظیــف العمومیــة مــن خــلال وهــذه الحقــوق تطــرق لهــا الدســتور كمــا 

منـه  39الـى  26المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة في المواد من  03-06الامر 

مـن خـلال  في العدید من الحقوق التي ضمنها له المشرع الجزائري والتي تمت دراستها تتمثلو 

  عدة جوانب.

هذا الفصل إلى  لدراسة والتحلیل من خلالوسیتم التطرق الى بعض هذه الحقوق ، با

  : مبحثین

  وبالمسار المهني(الوظیفة) ضمن الحقوق المرتبطة بالمنصبی :الأولالمبحث  

  .هاتنفیذ والضمانات وواقعالحقوق المرتبطة بالمهنة  :الثانيالمبحث و  

 ضمان هذه الحقوق للموظف یمكنه من تحسین أداء المهام الوظیفیة الموكلة له منو  

كحق في الراتب والضمان الاجتماعي   وضمان العیش الكریم له ولأسرته من جهة آخري ،جهة

والعطل والترقیة ، والتكوین والحق في الحمایة والحق في الاضراب وغیرها، لتوفیر له 

  .المساهمة الفعلیة والفعالة في تحسین ظروفه العامة والخاصة على السواء
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 بالمنصب وبالمسار المهني:  المرتبطة الحقوق :المبحث الأول

یرتبط العمومي اثناء أداء مهامه الوظیفیة بمجموعة من الحقوق منها ما  موظفالیتمتع 

  المهن منها ما یتعلق بالمسار و  بالمنصب

    المطلب الاول: حقوق مرتبطة بالمنصب ( الوظیفة ):

الحق الحقوق منها  اصبحت له مجموعة من ،بمجرد تعیین الموظف العام في منصبه 

    .والغیاباتالعطل واخرى تتعلق بفي الراتب والضمان الاجتماعي 

  الاجتماعي: : الحق في الراتب والضمانالاولالفرع  

في الحمایة  كذلك ل اداء مهامه الوظیفیة، وله الحقالحق في تقاضي راتب مقاب لھفالموظف 

  بها في البلاد .الاجتماعیة وذلك وفقا للتشریعات واللوائح المعمول 

  أولا: الحق في الراتب:

و یعتبر الراتب أول حق مقرر للموظف مقابل اداءه للخدمة، وهو مبلغ من المال 

ومستمرة في مقابل الخدمة التي یقدمها  وظف العمومي شهریا وبصورة دوریةیتقاضاه الم

داء تلك الخدمة، لأ تفرغه مقابلالموظف للإدارة المستخدمة في مجال الوظیفة العامة ، وكذا 

  1التي عین فیها ویمنح الموظف رتبه حسب الدرجة والرتبة

منها، كما أنه طابع  عبا الاقتصادیة التي تتحملوللرواتب تأثیر كبیر على التنمیة  

توحیدي فلا یصح التمیز بین فئة الموظفین في البلاد الواحد وهذا یكرس مبدأ المساواة في 

  مجال الوظیفة.

 الحق، بعد أداء للموظفعلى ما یلي: " 03-06من الأمر  32دة وقد نصت الما

 ".الخدمة في راتب

                                                           
1
ج ر ،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیف العمومي ،  2006یولیو 15المؤرخ في ، 03- 06من الامر  32المادة  

  . 6ص،  16/07/2006المؤرخة في  46العدد 
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وقد استعمل مصطلح الراتب دون غیره، كمصطلح الاجر الذي أشار الیه المشرع في 

منه، وذلك أن المرتب لا یكون مقابل  70و بالتحدید في المادة  1 59-85المرسوم، رقم 

لعمال، ولكن الأصل أنه وسیلة تعكس المركز الاجتماعي عمل كما هو الشأن بالنسبة لبقیة ا

  للموظف الذي یتناسب ومهامه باعتباره مؤتمنا على مصالح الدولة.

على حسب مستوى التأهیل   03-06من الأمر  08ویتم تصنیف الراتب طبقا للمادة 

لتي المطلوب كما هو مثبت المؤهلات و الشهادات التي تتوج عن مختلف دورات التكوین وا

، یحرم 2یتقسم الى أربع مجموعات أساسیة یمكن أن تفرع كل منها الى مجموعات فرعیه 

الموظف من مرتبه والزیادات الملحقة به عن المدة التي یتغیب فیما عن القیام بمهامه 

  الوظیفیة دون اجازة قانونیة أو بغیر عذر شرعي .

مالیة " مزایا مالیة "، کما یحق للموظف زیادة على راتبه مجموعة من المخصصات 

  نص علیها القانون  ما ت و تعویضات في حالةآوبدلات و مكاف علاواتیتقاضاها تسمى 

یزة مالیة یقررها كم ، إلى الراتب الاساسي هي مبلغ من المال یضاف العلاوات: -1

ي للوظیفة العامة مثل: علاوة سنویة، علاوة خاصة عائلیة، فنیة، علاوة النظام القانون

 ة مثل ( الترفیع والترقیة ) كل هذه العلاوات تعتبر جزء من الراتب.إضافی

لغ المالیة التي تمنح للموظفین بسبب مقتضیات الوظیفة أو بسبب اهي المبالبدلات :  -2

ل یالتمث -طبیعة العمل، ولا تعد البدلات جزء من المرتب ومنها ( بدل النقل السفر 

 الوظیفي ، مخاطر المهنة ...)

من أجل البذل اكثر من الجهد وتحسین الخدمات التى یقدمها  :التشجیعیةالمكافئات  -3

 ،العمل الإضافي مكافأةالموظف للمرفق . تقدم له مكافئات مالیة تشجیعیة مثل ( 

  )الخمكافئة البحث العلمي....

                                                           
1
، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات  23/03/1985المؤرخ في  59-85المرسوم  

 . 24/03/1985المؤرخ في  13العمومیة ،ج ر العدد 
2
  .3، المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق ، ص 03- 06من الامر رقم  8المادة  
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یستحقها الموظف وورشته سواء لما یلحق الموظف من اذى ضات إضافة إلى تعوی

 عرض لها أو لورثته في حال وفاة الموظف.نتیجة المخاطر التي یت

  الحق في التأمین:  :نیااث

 الصحیةهو الحق أساسي یتمتع به الموظف العام في الجزائر لضمان حمایته  

والاجتماعیة وكذا لاستقراره المالي ورفاهیته ورعایة افراد عائلته حتى بعد وفاته، فإذا أصیب 

تساعده على العیش الكریم وفي  ةفید من منحجز عن العمل ،فأنه یستالموظف بمرض أو ع

 الحمایة في الحق للموظفعلى أنه:"  03- 06من الأمر رقم  33نصت المادة  هذا الصدد

  1. المرجع به المعمول والتقاعد في اطار التشریع الاجتماعیة

اهتم أكثر بالحق في الحمایة الاجتماعیة  03-06الملاحظ أن المشرع في الأمر و 

  مع سابقه من القوانین. ةمقارن والتقاعد،

وتحقق الحق في الحمایة الاجتماعیة اذا كان الموظف یمارس عمله بصفة فعالة ویتلقى 

ویكون قد تحمل الالتزامات التي علیه كالاشتراك في الضمان الاجتماعي حیث یعد  مرتبا،

الموظفین  إجباریه لجمیعة عملی الانخراط في المؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضدیات،

  2،من أجل التأمین على المرض ،الامومة حوادث العمل ....الخ.

من حقوق تختلف أهمیتها  ةیستفید الموظف الذي یكون في إحدى الوضعیات السابق

  بها وهكذا: المحیطةوالظروف  اتوطبیعتها باختلاف الوضعی

 خطیرةالوت مستوى التعویض المناسب لحالتي المریض العادي وبعض الأمراض ایتف 

 بناء على علاقه المرض بالوظیفة (علاقه مباشرة أو غیر مباشرة) ومدة المرض.

 ،معاش الاعاقة یحدد مبلغه  یتقاض الموظف الذي یتعرض لحادث عمل أو مرض مهني

 بناءً على نسبة الاعاقة التي اصیب بها.

                                                           
1
 .6،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع السابق ،ص  03-06من الامر رقم  33المادة  

2
،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیف العمومي  03-06مولود دیدان ، النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للامر  

 .44، دار بلقیس دار البیضاء الجزائر ص 
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 .تستفید الموظفة من عطله الامومة الاجر خلال فترة الحمل والولادة 

  عائلیة على الأولاد الذین هم تحت كفالته، حتى یبلغ الحد  االموظف منحیتقاضى

 سنة بالنسبة للطلبة الجامعیین. 21القانوني  التمدرسالأقصى لسن 

  إثر مرض أصابه أو إصابة  المصاریف التي یكون قد دفعها، استرجاعیحق الموظف

ر على مستوى مختلف بفضل نظام التعاضدي الذي ما أنفك ینتش ،الزوجة أو أحد أولاده

القطاعات ویحق للموظف الذي یتوفر فیه شروط الأقدمیة والسن، الاستفادة من معاش 

% من مستوى الأجر التي یكون قد تقاضاها خلال السنه الأخیرة من 80التقاعد قد یبلغ 

 %.100وقد یبلغ هذا المستوى  المهنیةحیاته 

 . 1تدفع منح ومعاش لذوي الحقوق عند وفاه الموظف 

  الحق في العطل والغیابات: :ع الثانيفر ال

في  استمرارهكقاعدة عامة یخصص الموظف كل جهده ونشاطه لممارسة وظیفته إلا أن 

من شأنه التأثیر على صحته والمردود الذي قدمه وبالتالي فأن  انقطاعأداء وظیفته دون 

ته النفسیة والبدنیة والإجازات یعتبر أمرا ضروري لراحة الموظف وصح العطلمن  الاستفادة

  أفضل عند عودته الى العمل. إنتاجیةوتجدید طاقته من أجل تحفیزه على 

    العطل وأیام الراحة القانونیة: :أولا

تقدر المدة القانونیة للعمل بأربعین ساعة في الأسبوع اثناء العمل العادي وتتوزع هذه 

 ه الحق في العطلة والغیاباتالساعات على خمسة أیام كاملة على الأقل الا أن الموظف ل

" 03-06من الأمر  187المكرسة بموجب القانون  والتنظیم المعمول بهما كما نصه المادة 

 یمكن أن تقلص المدة القانونیة للعمل بالنسبة للموظفین الذین یقومون بنشاطات متعب جدا أو

 .ةخطیر 

  

                                                           
1
هاشمي خرفي ، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الاجنبیة ،دار هومة للطباعة والنشر  

  . 293- 292حي الابیار بوزریعة الجزائر ص 34، 2010والتوزیع ،الطبعة 
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  السنویة: العطلة -1

نویة مدفوعة الأجر والغایة منها هو لكل موظف في حالة نشاط الحق في العطلة الس

السماح الموظفین في الراحة، وتكون هذه العطلة لمدة شهر كامل عن كل سنة عمل فعلي 

  1المستخدمة. الجهةوهي مدفوعات الأجر من قبل 

من عطل اضافیة  الاستفادةكما یمكن للموظفین في الولایات الجنوب أو خارج الوطن  

  على ما یلي: 03-06الأمر رقم من  195وفي هذا نصة المادة 

 یمكن للموظفین الذین یعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سیما في

 من الاستفادةوكذا الذین یعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافیة، ، الجنوب ولایات

  2.عطل اضافیة

ة طلة لمباشر الموظف المتواجد في ع استدعاءوما یجدر الإشارة الیه هو امكانیة  

كما یمكن  03-06من الأمر  199 ةنشاطاته أن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك حسب الماد

المرضیة  العطلةمرض أو حادث مبرر لیستفید من  ر وقوعإث السنویة العطلةللموظف توقیف 

 .03-06من الأمر  201 ةوهو ما اشارت الیه هي الماد

  عطلة المرضیة  -2

ن المـــــــرض مؤقتـــــــا أو اصـــــــحیة ســـــــواء كـــــــ لأســـــــبابلكـــــــل موظـــــــف الحـــــــق فـــــــي عطلـــــــة 

ــــه دطویــــل الأمــــ ــــة اصــــابته بمــــرض یمنعــــه مــــن ممارســــة واجبات ــــة ولا یحــــق  اي فــــي حال الیومی

لا بعــــــد تقــــــدیم شــــــهادة طبیــــــة ویمكــــــن موظــــــف أن یتغیــــــب عــــــن العمــــــل بــــــدعوى المــــــرض. إلل

    3أن تقوم بإجراء مراقبة طبیة للإدارة

عة الاجر للموظفات التي تقدر مثل عطلة الأمومة التي تعتبر عطلة مدفو عطل أخرى: -3

  من التوقف الفعلي عن العمل. ابتداءاسبوع متتالیة  14 ـمدتها ب

                                                           

  .50-49مولود دیدان ، مرجع سابق ص  1
2
  17المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق،ص 03- 06من الأمر رقم  195المادة  

3
 .51ص  ، مرجع السابق،  مولود دیدان 
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الموظفـــــة خـــــلال فتـــــرة الحمـــــل والـــــولادة مـــــن عطلـــــة امومـــــة  المـــــرأةتســـــتفید  213المـــــادة 

  1وفقا للتشریع المعمول به .

ـــــذ ـــــث حـــــدد المرســـــوم التنفی ي وایـــــام راحـــــة اقرهـــــا المشـــــرع مدفوعـــــة الأجـــــر اســـــبوعیا: حی

ســــاعات العمــــل مــــن یــــوم الأحــــد الــــى یــــوم الخمــــیس، وبحســــب هــــذا التوزیــــع  244-09رقــــم 

  2عطلة اسبوعیا هما الجمعة والسبت.ن دارات یومییكون لموظفي الإ

  وإضافة لهذا العمل هناك عطل مدفوعة الأجر كالأعیاد الوطنیة والدینیة.

  ثانیا :الغیابات 

فــــــي  الانضــــــباطوعــــــدم  م العمــــــل،أن مصــــــطلح الغیابــــــات یــــــدل علــــــى عــــــدم احتــــــرام أیــــــا

ـــــــة للعمـــــــل ـــــــه فـــــــي المـــــــدة القانونی وخاصـــــــه  03-06لكـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم  ،أداء الموظـــــــف لعمل

ـــــد مـــــنح 209، 208المـــــادتین  ـــــب شـــــریطة  نجـــــد أنهمـــــا ق ـــــب دون فقـــــدان الرات للموظـــــف التغی

  تقدیم مبرر بصفة مسبقة.

ل ســــــابقة الـــــــذكر الحـــــــالات المحـــــــددة لهــــــذا الغیـــــــاب علـــــــى ســـــــبی المـــــــادتین وقــــــد ذكـــــــرت

  الحصر وهي: 

في الامتحانات  ، أو المشاركة) في الاسبوع04متابعة الدراسة في حدود أربع ساعات ( -

 التي تستغرقها. الفترةأو المسابقات لفتره تساوي 

 للقیام بمهام التدریس حسب الشروط. -

 المشاركة في دورات المجالس التي یمارس فیها عهدة انتخابیة. -

 3لنقابي أو المشاركة في دورات للتكوین النقابي.لأداء مهام مرتبطة بالتمثیل ا -

                                                           
1
 .29جع سابق ص ،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة ، مر  03- 06من الأمر رقم  213المادة  

2
یحدد تنظیم  59-97المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  22/06/2009المؤرخ في  244-09المرسوم التنفیذي رقم  

  ساعات العمل وتوزیعها.

3
 .28. مرجع السابق ص06/03من الامر رقم  208المادة  
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 الاستفادة من ایضا للموظف یمكنمن نفس القانون  ما یلي:"  209 المادةكما جاء في  -

الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني  فقدانللغیاب، دون  تراخیص

   1المهنیة ". بنشاطاتهأو الدولي، التي لها علاقة 

مــــــنح القــــــانون للموظــــــف الــــــذي یرغــــــب فــــــي أداء فریضــــــة الحــــــج الحــــــق مــــــرة واحــــــدة طــــــول و 

یومًـــــا متتالیـــــة، وهـــــذا مـــــا نصـــــت  30حیاتـــــه المهنیـــــة، عطلـــــة خاصـــــة مدفوعـــــة الأجـــــر مـــــدة 

  03.2 -06من الأمر رقم  210علیه المادة 

وفیمـــــا یخـــــص المناســـــبات العائلیـــــة للموظـــــف فقـــــد شـــــرع لـــــه بمقتضـــــى القـــــانون  غیـــــاب 

 03-06مــــــن الأمــــــر  212انونیــــــة مــــــدة ثلاثــــــة أیــــــام حســــــب نــــــص المــــــادة خــــــاص وبصــــــفة ق

وفـــــاه زوج  -الـــــزواج احـــــد فروعـــــه  -ابنـــــه  ختـــــان -ازدیـــــاد طفـــــل لـــــه  -وهـــــي: زواج موظـــــف

  3موظف أو أحد فروع أو اصوله أو حواشي المباشرة للموظف أو زوجه .

لتغیب فأن الموظفة المرضعة تستفید من ا 03 - 06من الأمر رقم  214وحسب المادة 

من تاریخ نهایة العطلة الأمومة لمدة ستة أشهر الأولى  ابتداءساعتین كل یوم مدفوعة الأجر 

  وساعة واحدة لمدة ستة أشهر الموالیة وتوزع هذه الغیابات بحسب ما یناسب الموظفة.

من الأمر  215أما ما یتعلق بالغیابات الخاصة غیر المأجورة فقط تضمنتها المادة 

أن یستفید الموظف من رخصة استثنائیة للغیاب غیر  یمكنء فیها:" حیث جا 03 -06

) أیام 10مدتها عشرة ( یتجاوزجر لأسباب ضرورة القصوى المبررة، لا یمكن أن لامدفوعة ا

 4.السنةفي 

  

  

                                                           
1
 .28. مرجع السابق ص 06/03من الأمر رقم  209المادة  

2
  .29- 28. مرجع السابق ص 06/03الأمر رقم  من 210المادة  

 .29- 28. مرجع السابق ص 06/03من الأمر رقم  212المادة  3

4
  .29. مرجع السابق ص 06/03من الأمر رقم  215المادة  
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  : حقوق الموظف المتعلقة بالمسار المهني:الثانيالمطلب 

تهدف الى حمایة حقوقهم  یحظى الموظف في الجزائر بحقوق متعلقة بالمسار المهني

وضمان تطورهم الوظیفي من بین هذه الحقوق الحق في الترقیة الذي بواسطته یصل الى 

والحق في التكوین إذ یحسن من مؤهلاته وقدراته ومعارفه العلمیة وكذا  ،أعلى المناصب

  الحق في الحمایة من كل الاعتداءات التي یتعرض لها اثناء مساره المهني.

    والتكوین: الترقیة: الحق في لالاوالفرع 

یعد الحق في الترقیة والتكوین من الحقوق المكرسة قانونا للموظف العمومي اثناء  

  ممارسة مهامه الوظیفیة مما ینعكس إیجابا على تحسین الأداء في الخدمة العمومیة.

  :الترقیةأولا: الحق في 

اء مساره المهني، وهو تقییم ارتبط مفهوم الترقیة عمومًا، بتقسیم أداء كل موظف اثن

غالبا ما تؤدي الى  مستمر ودوري، یهدف الى تقدیر مؤهلاته مهنیة وفقا لمنهاج ملائمة،

الترقیة في الدرجة أو في الرتبة أو منح امتیازات مرتبطة بالمردودیة وتحسین الأداء، كما 

مشرع الجزائري في یشمل أیضا منح الأوسمة التشریفیة والمكافآت، وهو الذي استقر علیه ال

  1المذكور. 03-06من الأمر رقم 98و 97ادتین الم

وتفادیا للتعسف السلطة والسلمیة في التقییم والتقدیر، وضع المشرع عددا من المعاییر 

من الأمر  99 ةالموضوعیة التي ترتكز علیها عملیة تقییم موظف، حیث نصت علیها الماد

  والتي جاء فیها: 03-06رقم 

  م الموظف على معاییر موضوعیة تهدف على وجه الخصوص الى تقدیر:"یرتكز تقیی

  نین الأساسیةااحترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص علیها في القو. 

 .الكفاءة المهنیة 

 .الفعالیة والمردودیة 

                                                           
1
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  .كیفیة الخدمة 

یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة على معاییر أخرى ، نظرا لخصوصیة بعض 

 1سلاك .الا

فترقیة هي الأداة القانونیة للتدرج الوظیفي للموظف في مساره المهني، وتمكن الموظف 

من تولي رتب عالیة، وتقلد وظائف نوعیة یستفید منها الموظف بناءً على اقدمیته في رتبة 

وفي كلتا الحالتین یستوجب توفیر بعض المعاییر فتقسم الى  الاختبارمعینة أو عن طریق 

  نوعین:

 الترقیة في الدرجة: -1

الترقیة في الدرجات في  تتمثلفأنه:"  03-06من الأمر رقم  106وفقا لنص المادة 

والكیفیات التي  ثائقمن درجة الى درجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الو  الانتفال

  2.التنظیمتحدد عن طریق 

ه التي نصت على من 11من خلال المادة   304- 07وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 

أنه: تحدید الاقدمیة المطلوبة للترقیة في كل درجه بثلاثة مدد ترقیة على الأكثر، دنیا 

  3وقصوى ، طبقا للجدول ادناه : ومتوسطة

  المدة القصوى  المدة المتوسطة  المدة الدنیا  الترقیة في الدرجة

من درجة الى درجة 

  اعلى منها مباشرة

  اشهر 6ات و سنو  3  سنوات 3  أشهر 6و  سنتان

  سنة 42  سنة 36  سنة 30

                                                           
1
 . 14 – 13.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة .مرجع سابق ص  06/03من الأمر رقم  99المادة  

2
  .14- 13، مرجع سابق، ص  03-06من الأمر  106المادة  
3
الاستدلالیة لمرتبات الذي یحدد الشبكة  29/09/2007. المؤرخ في 304- 07من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  

  .12، ص 30/09/2007المؤرخ في  61الموظفین ونظام دفع رواتبهم ج.ر العدد 
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مع مراعاة احكام المادة ى ن، فتتم حسب المادة القصو أما الترقیة في الدرجة بقوة القانو 

، لا سیما الفقرة الثانیة التأدیبیةأي الاحكام متعلقة بالعقوبات  03-06من الأمر  163

  من درجة الى درجتین الثالثة والتي تتضمن: التنزیل الدرجةالمتعلقة بالعقوبات من 

نقیط والتقییم من طرف الرئیس والجدیر بالذكر أن الترقیة في الدرجات تخضع لعملیة الت

المتساویة الأعضاء وبهذا الصدد نشیر  الإداریةمي الذي یرفع بهذا الشأن تقریر للجنة االس

حسب  الى أن تقییم أداء الموظفین في قطاع الوظیفة العمومي یختلف من قطاع الى آخر

 1النشاط وهو من المشاكل التي تحتاج الى تنظیم.  طبیعة

 :الترقیة في الرتبة -2

  فأنه: 03-06من الأمر رقم  107حسب المادة  

من رتبة  بالانتقالموظف في مساره المهني وذلك ال"تتمثل الترقیة في الرتبة في تقدم 

  حسب الكیفیات الآتیة:مباشرة في نفس السلك أو سلك الاعلى مباشرة،  ىالى الرتبة الاعل

  على اساس الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني

 بعد تكوین متخصص. -على شهادات والمؤهلات المطلوبة، 

  مهني أو فحص مهني. امتحانعن طریق 

  على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل، بعد أخذ رأي اللجنة

 ء من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدمیة المطلوبة.المتساویة الأعضا

لا یستفید الموظف من الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل مرتین متتالیتین 

  2تحدد القوانین الاساسیة الخاصة كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة 

 المادةكام ي من التربص وفقا لأحصالذي تم ترقیته في هذا الاطار یقعلما أن الموظف 

  من نفس القوانین. 108
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الجدول السنوي  بإعدادوالجدیر بالذكر أن هذه العملیات تتم سنویا، في إطار ما یعرف 

للترقیات، وفقا لمخطط التسییر السنوي للموارد البشریة المصادق علیه المحال على اللجنة 

  المتساویة الأعضاء المختصة.

 الأثار المترتبة على الترقیة: -3

ثار المباشرة التي تترتب على الترقیة في الدرجات أو الرتب هي الزیادة في من الأ

الراتب ، فالترقیة إذا أمر مرغوب فیه بالنسبة للموظف كما یزداد الراتب بمجرد ترقیة الموظف 

تزداد أیضا مسؤولیاته ویصعد في السلم الإداري، ویتغیر مركزه الوظیفي، ویحصل على لقب 

نت تمارس االتي ك الرقابةالى تمتعه بحریة أكبر من ذي قبل وتقل عنه أكثر أهمیة، إضافة 

  علیه.

 وياسلیمان الطمبالوساطة والمحسوبیة، كما یقوم العمید  ةفإذا جعلت الترقیات منوط

فلن یعمل أحد إلا من له وساطة لأنه یعلم أن وسیلة الترقیة تنقصه، أما المحظوظ ذو 

قیة شيء آخر فلا یتفانى في أداء وظیفته، وهكذا تضع الوساطة فأنه یعلم أن وسیلة التر 

 1مصالح الناس بین الیأس والاستهتار. 

  نیا: الحق في التكوین:اث

أساسي  وهو التدریب اللازم لتطویر مهارات الموظفین ومعارفهم الوظیفیة ویعتبر جزء

اجل المؤسسات من  أداءمن حقوق الموظف فهو یساهم في تحسین فرص التوظیف وتعزیز 

تطویر المهارات ویشمل هذا الحق على الحصول على تدریب المستمر، وتطویر المهارات 

واجباته بشكل افضل.وقد نص قانون  أداءالتي تساعد على  الجدیدةواكتساب المعارف 

"یتعین على الإدارة تنظیم  حیث جاء فیها: 104 المادةالوظیفة العمومیة على هذا الحق في 

                                                           
1
 172، ص  1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة 
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ین المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسین تأهیل الموظف وترقیته دورات التكوین وتحس

  1".ةالمهنیة وتأهیله لمهام جدید

والجزائر كغیرها من الدول خصصت مبالغ ضخمة بعنوان تجسید حق التكوین وهو ما 

 العامة المدیریةالموظفون العمومیون، ومما یسجل في هذا المجال ما قامت به  استحسنه

 ةكانت موضوع رسال ،مع جامعة التكوین المتواصل اتفاقیةة، من خلال إبرام للوظیفة العمومی

وهذا التكریس التكوین عن بعد لفائدة  2010ماي  19ك.خ بتاریخ  712ل رقم حمیمنشور 

تمام إالموظفین المنتمین الى الأسلاك المشتركة والذي تتوقف ترقیتهم الى رتبة أعلى على 

ذكر فئات الموظفین والمعنیین كالمتصرف الإداري،  تفاقیةالاتكوین تكمیلي، حیث ورد في 

وورد في الاتفاقیة محتوى البرنامج بیداغوجي وتقییم  الخ،...ةوعون الإدار  ةملحق الإدار 

  2التكوین، والتزامات الاطراف.

 أنواع التكوین-01

  أنواع تتمثل في: ةینقسم الى ثلاث

 :التكوین المتخصص  - أ

 یشغل منصب عمومي للمرة الأولى. 

 أو رتبة عالیا بالنسبة للموظفین الموجودین في وضعیة القیام  لبسلك عا الالتحاق

 .خدمةب

  المهنیةالتحضیر للمسابقات والامتحانات. 

 تحسین المستوى :  - ب

 ،وتعمیقها وضبطها. وإثرائها تحسین المعارف والكفاءات الأساسیة للموظفین 

 تجدید المعلومات:  - ج

                                                           
1
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  للتغیرات الهامة في  قنیات وإمالتطویر الوسائل والتالتكیف مع وظیفة جدیدة نظرا إما

 .تنظیم المصلحة وعملها أو مهامها

  :: الحق في الحمایة والتقاعدالثانيالفرع 

للموظف العمومي أثناء ممارسة مهامه، الحق في الحمایة ومن كل اعتداء مهما كانت 

لتي تربطه بالإدارة العمومیة الوظیفیة ا العلاقةطبیعته، وله الحق كذلك في المعاش بعد نهایة 

  .ولأسرتهلضمان العیش الكریم له 

 أولا: الحق في الحمایة :

، هقد یواجه اعتداءكرس القانون  للموظف العام أثناء أدائه لمهامه، الحق في الحمایة من كل 

وضمن له توفیر ظروف مناسبة لأداء عمله، ویعتبر من أهم الحقوق وذلك لیؤدي عمله على 

  1ویقوم بواجباته. أكمل وجه

ف، وهي حمایة ظتتجلى هذه الحمایة في ضمان حق التعویض لجبر ضرر المو 

أو القذف  الاعتداءلأن السب أو شتم أو  ،تفرضها قواعد العدالة، وتوجبها مقتضیاتها الوظیفة

قد تم اثناء أداء النشاط الوظیفي في موقع  ،الذي یتعرض له الموظف من جانب الغیر

  العمل.

ن یكون الموقف في مهمته خارج الإدارة أبمناسبة أداء العمل، ك الاعتداءحدث وقد ی

مسح الاراضي أو مدیریة التجارة یمارس كثیرا من نشاطه  إدارةالضرائب أو  إدارةفموظف 

، فإذا ثبت كنا أمام مسؤولیة دولة للاعتداءخارج مواقع الإدارة وهو ما قد یجعله عرضة 

رف مدني أمام الجهات القضائیة والمختصة وتحل طأسس الدولة كقواعد الحمایة، وتت وتطبق

  2محل الموظف للدفاع عنه .

و  30الأساسي للوظیفة العمومیة، للحق في الحمایة في المادتین  وقد تعرض القانون

  على أنه: 30حیث نصت المادة  31

                                                           
1
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شتم یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدیدات أو اهانة أو " 

وظیفته أو بمناسبتها ویجب علیها  أو قذف أو اعتداء، من أي طبیعة كانت اثناء ممارسة

  ."ضمان تعویض لفائدته عن ضرر الذي قد یلحق به

وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعویض من مرتكب تلك 

رة أمام القضاء عن طریق كما تملك الدولة لنفس الغرض حق القیام برفع دعوة مباش، الأفعال

  1التأسیس كطرف مدني أمام الجهة القضائیة المختصة " .

اذا تعرض فتتعلق بالمسؤولیة المدنیة للموظف، حیث جاء فیها ما یلي:"  31اما المادة 

 الموظف بمتابعة قضائیة من الغیر، بسبب خطأ في الخدمة، یجب على المؤسسة أو الإدارة

ا أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه مالم ینسب العمومیة التي ینتمي إلیه

 2الى هذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المهام موكلة له ".

المذكورة أعلاه، واضحة في مضمونها، حیث میزت بین الخطأ  31وعلیه فإن المادة 

شخصي، ووضع الخطأ ال بینالمرفقي الذي یوجب مسؤولیة الإدارة، ویكفل حمایة الموظف و 

معیار فاصل بین النوعین من الخطأ، وتبقى أنها مسألة ینفرد بها القضاء المنفصل عن 

ف الشخصیة وإن كنا لا نخفي صعوبة بعد مواجهته ظجب مسؤولیة المو و الوظیفة، الذي ی

  3بالأدلة " .

    :ةوقد تتخذ هذه الحمایة أشكال وصور مختلف

ائي، كأن یجرم بعض التصرفات عندما بإمكان أن تتحقق عن طریق القانون  الجن -

 یكون المتضرر من جرائمها موظفا، أو كان یشدد من بعض العقوبات.

ضد الموظفین أثناء أداء مهامهم أو  عندما یتعلق الأمر بجنح في طبیعتها ترتكب -

 .الاعتداءبمناسبتها، كالسب و الشتم و 
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یا، ما لم یرخص صراحة بإمكان دولة أن تحول دون متابعة الموظفین مدنیا أو جزائ -

 بهذه المتابعة.

بالإمكان كذلك أن تضمن له الحمایة من كل اعتداء أو تهدید قد یتعرض له، أن  -

 1تدفع له تعویضات عن الأضرار الناجمة عن هذا الاعمال.

  نیا: الحق في التقاعد:اث

یتمثل حق التقاعد في حصول الموظف على دخل مالي یوفر له الحیاة الكریمة وذلك 

شروطه، فیستفید من تغطیه مكفولة من قبل مؤسسة  واستوفىبعد بلوغ الموظف سن التقاعد 

یضمن حقها التقاعد للموظف، وهو عبارة عن مبلغ  ،مستقلة، وهي صندوق الوطني للتقاعد

خدمته، بصورة نظامیة أو بسبب إصابته بالعجز، أو ظروف  انتهاءیتقاضاه الموظف عند 

  الحقوق بعد وفاته. كما یصرف الى ذوي ،صحیة

% من الأجر الذي كان یتقاضاه خلال السنة الأخیرة 80وقد یبلغ مستوى هذا المعاش 

  2% بالنسبة للمجاهدین 100من حیاته المهنیة، وقد یبلغ هذا المستوى 

المعدل والمتمم للقانون  15-16وهذا الحق یحكمه تشریع خاص، وهو القانون رقم 

 12-83من القانون  رقم  06 المادةمنه  02 المادةعدلت  المتعلق بالتقاعد حیث 83-12

  :یأتيوتحرر كما 

من معاش التقاعد على استیفاء الشرطین  : تتوقف وجوبا استفادة العامل(ة)06المادة 

  :الآتیین

المرأة العاملة على التقاعد  إحالة) سنة على الأقل غیر أنه یمكن 60بلوغ سن ستین ( -

 سنة كاملة. 55لخامسة والخمسین بطلب منها ابتداء من سن ا

 سنة على الأقل في العمل. )15قضاء مدة خمس عشرة (  -

                                                           
1
  . 300و  299هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص 

2
 .45مولود دیدان ، مرجع سابق ، ص 



  حقوق الموظف العام الفصل الاول: 

21 
 

من معاش تقاعد، أن یكون قد قام بعمل فعل تساوي  الاستفادةیتعین على العامل(ة)  -

  .الاجتماعيالضمان  اشتراكات) مع دفع 7.5مدته على الأقل سبع سنوات ونصف (

مكن للعامل(ة) أن یختار إرادیا مواصلة نشاطه بعد ادناه ی 10مع مراعاة أحكام المادة 

) سنوات لا یمكن للهیئة المستخدمة خلال إحالته 5السن المذكورة أعلاه في حدود خمس (

  على التقاعد.

  1تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة ، عند الحاجة ، عن طریق التنظیم .

یة، قد كرس حق الموظف في كما أن القانون  الاساسي العام المتعلق بالوظیفة العموم

التقاعد، واستفادته من معاش بعد نهایة العلاقة الوظیفیة التي تربطه بالمؤسسة أو الإدارة التي 

 في الحمایة الحق للموظف"  منه على أنه: 33ینتمي الیها ، حیث نصت  المادة 

 2الاجتماعیة والتقاعد في إطار التشریع المعمول به."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
المؤرخ في  15-16المعدل و بالقانون رقم  1983یولیو  02المؤرخ في  12-83من القانون  06المادة   

  03، ص 31/12/2016المؤرخ في  78ق بالتقاعد، ج ر العدد المتعل 31/12/2016

2
 6،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق ، ص 03- 06، من الامر رقم  33المادة  
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  یةبالمهنة والضمانات القانون المرتبطةني: الحقوق المبحث الثا

اعترف المشرع الجزائري للموظفین بجملة من الحقوق ذات الطابع السیاسي وبالمقابل منح 

   مجمل الحقوق. من المشاكل التي تواجهه في واقع تنفیذ له عدة ضمانات لحمایته

  : الحقوق ذات الطابع السیاسي:الاول المطلب

، والتي كرسها الدستور لعمومي بجملة من الحقوق التي ترتبط بالمهنةیتمتع الموظف ا

الأساسي الوظیفة العمومیة، وتم تنظیمها أیضا بموجب قوانین خاصه كالحق النقابي والقانون 

  والحق في الإضراب والحق الجمعوي والحق في ممارسه العمل السیاسي.

  والتي سیتم التطرق لها تبعا كما یلي:

  الحق النقابي والحق في الاضراب: :الفرع الأول

 النقابیةفي التنظیمات  الانخراطمن خلال  بالإضرابإذا اعترف المشرع الجزائري للموظفین 

  للدفاع عن صالحهم.

  الحق النقابي: أولا:

التي نصت  01- 16 القانون رقممن  70 المادةالحق النقابي مكرس دستوریا بموجب 

  1". ه لجمیع الموظفینالحق النقابي معترف بعلى أن:" 

وهو حق جماعي الهدف منه الدفاع عن المصالح المهنیة للموظفین العمومین ویدخل 

تحت هذا الحق مطالبة الموظفین بتحسین ظروف عملهم أو المطالبة بزیادة الرواتب، أو 

، لأن الموقف ضعیف بمفرده، قوي بغیره وبتنظیمه، ویستطیع ةالمطالبة بتعویضات معین

  وته للجهات المعنیة.تبلیغ ص

ویعتبر ممارسة النشاط النقابي مظهرا من مظاهر ممارسة الدیمقراطیة في مجال العمل 

  عن الرأي في شكل تنظیم جماعي. فة العامة كما یمثل صورة التعبیرو الوظی

                                                           
1
المؤرخ  14،المتضمن التعدیل الدستوري ج.ر المعدل  06/03/2016المؤرخ في  16/01، من القانون رقم 70المادة  

  .14، ص07/03/2016في 
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، بالتنظیم النقابي قد یبلغ درجة لأهمیتهویحظى الحق النقابي برعایة دولیة اقلیمیة نظرا 

  1ته.ااوض مع اجهزة مركزیة وقد تستجیب لطلبمن التف

في تنظیمات النقابیة الفعالة في المیدان  الانخراطوالموظف من خلال هذا الحق یمكنه 

والدفاع  مختلفةللموظفین في مجالات  اللازمةمن أجل الدفاع عن حقوقه، وتوفیر الضمانات 

  2عن مصالحهم.

خلال تمكین الموظفین من مشاركة في  كما أنه وسیلة لحمایته من تعسف الإداري، من

  تسییر حیاتهم المهنیة وشؤونهم الوظیفیة.

والتي جاء  35الاساسي للوظیفة العمومیة الحق النقابي بموجب المادة  وقد نظم القانون

  3". یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به"  فیها:

 02المؤرخ في  14-90في القانون رقم  كما أن هذا الحق محكوم بتشریع خاص یتمثل

  4المعدل والمتمم، والمتعلق بممارسة الحق النقابي". 1990یونیو 

 شروط تأسیس المنظمات النقابیة:  - أ

المذكور أعلاه فإن یشترط لتأسیس تنظیم نقابي توافر  14-90من القانون  06حسب المادة 

  شروط التالیة:

 سنوات على الاقل. 10أو المكتسبة منذ  أن تكون لهم الجنسیة الجزائریة الأصلیة 

 .أن یتمتعوا بحقوقهم المدنیة والوطنیة 

 .أن یكونوا راشدین 

  التحریریة للثورةألا یكون قد صدر منهم سلوك مضاد. 

 أن یمارسوا نشاطا له علاقة بهدف تنظیم النقابي. 

                                                           
1
  . 124عمار بوضیاف ، مرجع سابق، ص 
2
 .46مولود دیدان ، مرجع سابق، ص 

3
  . 06.المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة مرجع سابق ، ص 03-06من الأمر رقم  35المادة  

4
ممارسة الحق النقابي ، ج.ر العدد ، المعدل والمتمم ، المتعلق بكیفیات  1990، المؤرخ في یونیو  14-90القانون رقم  

  . 06/06/1992، المؤرخ في  23
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فإنه یمكن  14-90من القانون  رقم  16صلاحیه تنظیم النقابي بحسب المادة   - ب

 لتنظیم النقابي أن یقوم بما یلي: ل

  التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائیة

المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه، والحقت أضرارا بمصالح اعضائه 

 .والمعنویة المادیةالفردیة أو الجماعیة 

 .تمثیل العمال امام السلطات العمومیة 

 یة أو اتفاق له علاقة بهدفه.إبرام أي عقد أو اتفاق 

  اقتناء املاك منقولة أو عقاریة مجانا أو بمقابل لممارسه النشاط المنصوص علیه في

 قانونه الأساسي ونظامه الداخلي.

  ثانیا: الحق في الإضراب:

یعتبر الإضراب توقف جماعي عن العمل، للمطالبة بحقوق مهنیة بعد إتباع اجراءات 

 الحقوق الجماعیة، ولا یمكن للموظف القیام به بمفرده لما في ذلك حددها القانون ، فهو من

 الحق بعد نضال كبیر قام به من خطورة تنتج عنها مسؤولیته الشخصیة، وقد تقرر هذا

  1العمال النقابیون.

وسیلة من الوسائل المدعمة للنشاط النقابي فإن  الإضراب الحق في ورغم اعتبار

النقابیة في معظم الوظائف  الحركةخر ، فالتفتح الذي عرفته لتعامل معه یختلف من بلد لأا

العمومیة، لم یحفظ بهذا الحق، ذلك أن التفكیر في استعمال هذه الوسیلة یتعارض في نظر 

السلطات العمومیة مع كل من المبادئ المرتبطة بالتبعیة الرئاسیة والاستمراریة ضروریة 

  بالتالي یعتبر أداه استثنائیة بالنسبة للموظفین.للمرافق العامة، واستمراریة الدولة فهو 

  كن دائما محل معالجة واضحة من الأنظمة:یم لوالواقع أن مشكلة الاضراب 

 وإداریة وقضائیة صارمة. قانونیةمنها من تعترف به وتقیده بضوابط  -

                                                           
1
  . 125عمار بوضیاف ، مرجع سابق، ص  
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 .صومنها من تقف منه موقفا بین لا حظر ولا ترخی -

 1.ةومنها من تحظره بصفة مطلق -

 رراب في الجزائحق الإض: 

 التي 2016من الدستور  71یعد الحق في الإضراب حق دستوریا، كرسته المادة 

 الحق في الإضراب معترف به، ویمارس في إطار القانون  یمكن أن یمنع"  نصت على أن:

 ممارسة هذا الحق، أو یجعل حدود لممارسته في میادین الدفاع الوطني والأمن، أو القانون

  2".مات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمعفي جمیع الخد

والتي جاء  36وقد نظم القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، هذا الحق بموجب المادة 

  3". یمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما"  فیها:

 . 4 90/02 كما أن هذا الحق محكوم بتشریع خاص هو القانون

هناك العدید من الشروط التي یفرضها القانون، قبل اللجوء الى الإضراب تتمثل فیما 

  یلي:

المعدل  02-90من القانون  رقم  24 المادةحسب  :إستنفاذ إجراءات التسویة  - أ

المذكور سابقا فإنه رغم وجود نزاع جماعي بین مجموعة من الموظفین أو تنظیم  5والمتمم

جهة والإدارة المستخدمة من جهة ثانیة، فإنه لا یمكن الحدیث عن النقابي الممثل لهم من 

الإضراب إلا بعد فشل كل طرق والإجراءات السلمیة وتشمل كل من التنظیم وإجراءات 

 المصلحة والوساطة والتحكم لتسویة النزاعات جماعیة.

                                                           
1
  . 324هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  
2
  . 15المتضمن التعدیل الدستوري ، مرجع سابق ص 01-16من القانون  71المادة  

3
 6العام للوظیفة العمومیة مرجع سابق ص المتضمن القانون الاساسي 03-06من الامر رقم  36المادة  

4
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  06/02/1990المؤرخ في  90/02القانون رقم  

  . 68ج.ر للعدد  21/12/1991المؤرخ في  91/27الاضراب ج.ر ، المعدل والمتمم بالقانون 

5
  ر.السابق الذك 02-90القانون رقم  
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 القانون من 28و  27بحسب المادة  الجماعیة للموظفین على الإضراب: الموافقة  - ب

فیجب أن یصدر عن أغلبیة الموظفین بالإرادة الحرة دون ضغط أو اكراه،  02- 90لسابق ا

 ویتم ذلك في جمعیة عامة، تضم كافه الموظفین أو نصفهم على الأقل.

 02-90  من القانون  31- 30 -29بحسب المواد  الإشعار المسبق بالإضراب:  - ت

ومدة الإضراب إن كان محدد المدة بالتاریخ  الإدارةفلا بد من إشعار مسبق تخطر بموجبه 

ویودع لدى السلطان الإداریة وإعلام مجلس الوظیفة المتساوي الاعضاء . وتحدد تلك المدة 

 ایام ابتداء من تاریخ الإیداع. 8عن طریق المفوضة، ولا یمكن أن تقل عن 

 1قیود:  -1

  ب وهيالتمییز بین ثلاثة أنواع من القیود التي تحد من حق في الإضرا بالإمكان

 یمكن الرجوع الیها. 90/02نون امن ق 43قیود قانونیه نصت علیها المادة  -

 .90/02من القانون  41وقیود تنظیمیة نصت علیها المادة  -

 90/02.2 من القانون 42وقیود قضائیة نصت علیها المادة  -

  ممارسة العمل السیاسي:و الفرع الثاني: الحق الجمعوي 

وموا بتأسیس الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي أو یمكن للموظفین العمومیین أن یق

الثقافي أو الدیني أو الریاضي وغیرها، كما أجاز لهم القانون  ممارسة كافة الحقوق السیاسیة 

  الى أحزاب سیاسیة. وانضماموترشح  انتخابمن 

  الحق الجمعوي: :أولا

مه من خلال أول الجمعویة، تجسدت معال الحركةلتزم الجزائر موقفا حذرا متأنیا من ت

وحدد بصفة مفیدة الى حد كبیر ظروف نمو هذه  1971قانون للجمعیات الذي صدر سنة 

  الحركة.

                                                           
1
أطروحة دكتوراه في الحقوق ،جامعة الجزائر،  03-06انظر مهدي رضا ، إصلاح الوظیفة العمومیة من منظور الامر  

  . 198، ص  2017

2
  26. تصعد الى ص 02-90من القانون  43- 42-41المواد  
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الذي أسس أرضیة  1989تدریجیة في إطار دستور  ةبدأت الأمور تتطور ولو بصف

لفتح مجال النشاط الجمعوي ورسم قواعد أكثر  1990جدیدة، سمحت بتدخل المشرع سنة 

  ات اتساع رقعته، وبالتالي دخول الى الوظیفة العمومیة.ملائمة مع مقتضی

وتكریس الاعتراف بحق التجمع، لا یعني ممارسة هذا الحق بصفة مطلقة بالنسبة 

ة من خصالولاة مثلا مرهون بالحصول على ر لجمیع موظفین فإنشاء الجمعیات من طرف 

لیا في الدولة ینص على كما أن القانون الأساسي لممارسي الوظائف الع ،السلطات المعنیة

  .1في أیه جمعیة أجنبیة انخراطهمأنهم مطالبون بنفس الشرط قبل 

التي كفلت الحق  2016من دستور  54وهذا الحق مكفول دستوریا بموجب المادة 

  إنشاء الجمعیات ، كما أنه وجب على دولة تشجیع الحركة الجمعویة والمساهمة في ازدهارها.

 159-28 المادةللوظیفة العمومیة، قد نظم هذا الحق بموجب كما أن القانون الأساسي 

 الى تنظیم نقابي أو جمعیة أي الانتماءیمكن أن یترتب على  لا"  والتي نصت على أنه:

  2". للموظف المهنیةتأثیر على الحیاة 

 06-12والحق في إنشاء الجمعیات محكوم أیضا بقانون خاص وهو القانون رقم 

  2012.3ینایر  12المؤرخ في 

  جمعیات:  تأسیسشروط 

منه جملة من الشروط  04المذكور أعلاه في المادة  06-12القانون رقم  اشترط

لتأسیس الجمعیات، وبالتالي یجب على الأشخاص الطبیعیین الذین بإمكانهم تأسیس جمعیة 

  وإدارتها وتسیرها أن یكون:

 سنة فما فوق. 18بالغین سن  -

 من جنسیة جزائریة. -

                                                           

  . 312هاشمي خرفي ، مرجع سابق ص  1 

  . 05ن الاساسي للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، ص، المتضمن القانو  03-06من الامر رقم  1، ف28المادة  2

 ینایر . 15المؤرخة في  02، المتعلق بالجمعیات ،ج.ر العدد  2012، الؤرخ في ینایر 06- 12القانون رقم  3
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 قوق المدنیة والسیاسیة.متمتعین بح -

غیر محكوم علیهم بجنایات و/ أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیة ولم یرد  -

 اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسیرین.

مشاركة في الحیاة السیاسیة، تعتبر  إلى السیاسي:نیا: الحق في ممارسة العمل اث

ن الواجهة الحقیقیة لذلك النظام، معیارا حقیقیا لقیاس مدى دیمقراطیة نظام الحكم وتعتبر ع

     ، المتمثل في الحریة والمساواة والمشاركة، للدیمقراطیةومدى توافقه أو تنافره مع المثل العلیا 

لأن لا حریة دون مساواة ولا مساواة دون مشاركة ولا مشاركة دون حریة، حیث أن الاستبداد 

حقوق والحریات الأساسیة للأفراد فما من ال انعدامالسیاسي هو السبب الرئیسي في إنقاص أو 

على الحریة السیاسیة هو المرجع  الاعتداءنظام سیاسي إلا وكان  انهیارثورة قامت أو 

  الاساسي في ذلك.

والموظف العمومي شأنه في ذلك شأن اي مواطن یستطیع ممارسة الحقوق والحریات 

الشأن، ولكن صفته كموظف عمومي  السیاسیة التي كفلها الدستور والقوانین الساریة في هذا

ینتمي الى الدولة ویمثلها في نفس الوقت تفرض علیه قیود معینة یجب علیه مراعاتها عند 

ممارسته للحریة السیاسیة كما جعل من الضروري أن تكون له ضمانات خاصة في ممارسة 

 1لهذه الحریة 

  على أنه: 2016من دستور  1ف 52وفي هذا الاطار نص المادة 

  2" حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون "

 الانتماءوقد منح القانون الوظیفة العمومیة ، الموظف الذي یمارس السیاسة من خلال 

على حیاته المهنیة وبهذا یكون قد خفض من  التأثیرالى الأحزاب السیاسیة، ضمانا بعدم 

                                                           
1
شارع  38علي عبد الفتاح محمد خلیل ، حریة الممارسة السیاسیة للموظف العام " قیود وضمنات " دار الجامعة الجدیدة  

 . 3و  1، ص  2007یر الازار مطة ، الاسكندریة ، الطبعة سوت
2
  .12، المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، ص 01-16من القانون رقم 1ف 25المادة  
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واجب الحیاد السیاسي  القیود التي كانت مفروضة على الموظف في هذا الشأن خاصة

  ، وواجب من واجباته المهنیة.اجتماعيكمفهوم سلوك 

نجدها تنص على إمكانیة مشاركة   03-06من الأمر رقم  26وبالرجوع الى المادة 

 تتأثرأو نقابیة ومنحه ضمانة بألا  انتخابیةوالترشح لعهدة  الموظف في الحیاة السیاسیة،

لهذا فمشاركة ،د یعبر عنها، قبل أو خلال تلك العهدةالتي ق الآراءالمهنة بذلك بمناسبة 

لأحزاب السیاسیة والترشح لعهدات  الانتماءالموظفین في العمل السیاسي، عن طریق 

  1من خبرة وإبداعات الموظفین في هذا المجال  الاستفادة، سوف یمكن الدولة من انتخابیة

ظفین في حزب سیاسي جعله ونشیر الى أن المشرع قد أعطى أهمیة بالغة لعمل المو   

ما بقوه القانون، وهو  الاستیداعالتي تمكن الموظف من الحصول على  القانونیةمن الأسباب 

والتي جاء فیها: تكون الإحالة على  03-06من الأمر رقم  146علیه المادة  نصت

مسیر بقوات القانون  في حاله الاتیة :..... لتمكین الموظف لممارسه مهام عضو  الاستیداع

  2لحزب سیاسي.

  :: الضمانات القانونیة للموظف وواقع تنفیذ الحقوقالثاني المطلب

قانونیة نجدها في  هذه الحقوق وضع المشرع الجزائري للموظف عدة ضمانات لتحقیق

  واقع هذه الحقوق او المشاكل التي تواجهه في الفرع الثانيالفرع الاول و 

  وكیفیة حمایته: : ضمانات القانونیة للموظفالاولالفرع 

  تتمثل هذه الضمانات في:

 الكفاءةاي المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة سواء من حیث  :مبدأ المساواة -1

السیاسیة أو الفلسفیة أو  الآراءأو الفضیلة أو الموهبة، وكذا عدم التمییز بین الجنس أو 

 النقابیة.
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 الموظفین بین یجوز تمییز لا:" 03-06من الأمر  27وهذا ما نصت علیه المادة 

 أو بسبب اي ظرف من ظروفهم الشخصیة أو جنسهم أو ما فهم أو آرائهمبسبب 

  1.اجتماعیة

موظفین بالولاء للسلطة القائمة، ولكن بخدمتها  التزامأي عدم  :الاستقلالیةمبدأ  -2

 یتفان.

وبكافة هو ضرورة معامله الموظفین كمواطنین یتمتعون بكافة الحقوق مبدأ المواطنة:  -3

 2.والجماعیةالحریات الفردیة 

  إضافة الى مجموعة من الضمانات الاخرى منها :

 والمساواة في الوظیفة . العدالة -

 السلامة والصحة في مكان الوظیفة . -

 الحمایة من التحرش . -

 واجب التحفظ احترامحریة الرأي مضمونة للموظف في حدود  :26 والمادة -

 3" المفروض علیه

  ایة الموظف من خلال ما یلي:وتكمن كیفیة حم

 التزام بالتشریع العملیة. -

 والتواصل. الاندماجتعزیز  -

 الحفاظ على الوثائق والتواصل بالكتابة. -

 الابتعاد عن الممارسات الغیر قانونیة. -

 احترام حقوق النقابة. -

  المشاكل التي یواجهها الموظف: وأ: واقع تنفیذ الحقوق الثاني الفرع
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اكل في تنفیذ الحقوق في العدید من المؤسسات والإدارات وهذا یوجد عدة تحدیات ومش

یمكن أن یؤثر سلبا على علاقة العمل ورضا موظفین وبعض من هذه الأمور التي تؤثر على 

  واقع تنفیذ الحقوق ومنها:

 عدم الالتزام بالقوانین العامة. -1

 الموظفین بحقوقهم في غیاب الوعي لدى الموظف. إلمامعدم  -2

 الثقافیة. نقص التواصل -3

 تجاهل الإدارة لحقوق الموظف. -4

 نقص التوازن بین الوظیفة وحیاة الشخصیة. -5

 قلة التقدیر والاجراءات الاداریة غیر العادلة . -6

  الدفاع عن حقوقهم. صعوبة -7
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 على ملقاة وواجبات التزامات توجد العام، الموظف بها یتمتع التي الحقوق مقابل في

 خلال من تبریرها وتجد العام، والمرفق العمومیة الوظیفة سیر لحسن ضمانا عاتقه،

 الجمهور خدمة في هو الموظف باعتبار الدولة اعوان قبل من الممارسة المهام خصوصیة

 .یشغله الذي العمل ومنصب العام المرفق اجله من انشا الذي

 على المحافظة ویجب وامانة بدقة به المنوطة لالعم بأداء ملزم العام الموظف و

 الواجبات وهذه الواجب، والاحترام یتفق مسلك یسلك وان العام للعرف طبقا الوظیفیة كرامته

 03-06رقم  الامر خلال من العمومیة للوظیفة الاساسي القانون وتضمنها الدستور، حددها

 خلأ اذا حیث منه 55 الى 40 المواد في العمومیة للوظیفة العام الاساسي القانون المتضمن

 التعلیمات وكذا اللوائح أو التنظیمات أو القوانین علیه تفرضها التي الالتزامات بهذه

 .عقوبات عنه وینجر لتأدیب یتعرض فانه الادارة عن الصادرة والمنشورات

 ةبالوظیف المتعلقة للواجبات نتطرق حیث مبحثین الى الفصل هذا تقسیم یمكن سبق مما

 وعقوبته التأدیبیة المخالفة بدراسة نقوم بینما الاول بالمبحث الوظیفي والهیكل العمومیة

  .الثاني بالمبحث
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 بالوظیفة العمومیة والهیكل الوظیفي الأول: واجبات متعلقة المبحث

             قصد بها الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق الموظف العام والتي لها علاقةیو 

والمتمثلة اساسا في واجبات الخدمة  الالتزام بها، والتي یجب علیه بالوظیفة العمومیة البحتة،

تحفظ والمحافظة على وكذلك الالتزام بواجب ال وواجب عدم الجمع بین وظیفة ونشاط اخر،

  .وغیرها السر المهني

 المطلب الاول: واجبات متعلقة بالوظیفة العمومیة

 بأداءیجب علیه الالتزام  موظف العام في المنصب الذي عین به،بمجرد التحاق ال

اذا  الا خرآولا یجمع بین الوظیفة ونشاط  مهامه الوظیفیة، لأداءمهامه وان یسخر كل جهده 

 .نص القانون على ذلك

  الفرع الاول: واجب اداء بالخدمة وعدم جمع بین الوظیفة ونشاط اخر

 :واجب اداء الخدمة :اولا

یجب علیها ان  تحاقه بالعمل،لرار تعیین الموظف العام في وظیفته معینة وابصدور ق

لان واجب اداء  كل وقته وجهده لذلك، یخصصوان  وامانة، ةمهامه الوظیفیة بدق یؤدي

فالموظف یعتبر مسؤولا شخصیا عن تنفیذ المهام الموكلة الیه  الخدمة هو واجب شخصي،

ولا  ،بأدائهیعتبر واجبا قانونیا یلزم الموظف  لأنه ،ولا یحق له التنازل عن ممارسة مهامه

وبالتالي علیه ان یتفرغ  ،1یمكن ان یفوضه الى غیره الا اذا اجاز له المشرع ذلك صراحة
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باعتباره قد ارتضاها مهنة حیاته في خدمة الدولة والمواطنین،  وظیفته بنفسه، بأعمالللقیام 

حیث كرست 06-03من الامر رقم  47 دةاكدته الماالالتزام  اوهذ ،ویجب علیه احترام الوقت

ومسؤولیته على مرؤوسه لا یعفیه من المسؤولیة،  مبدأ مفاده منح المهام للرئیس الاداري،

 كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الاداري مسؤول في تنفیذ المهامحیث جاء فیها: "

 بسبب المسؤولیة الخاصةالموكلة الیه ولا یعفي الموظف في المسؤولیة المنوطة به 

 1."بمرؤوسه

 :وباستقراءنا لنص المادة المذكورة اعلاه یمكن استخلاص العناصر الاتیة

ان یؤدي الموظف مهامه الوظیفیة، بنفسه ،ولا یمكن له ان یفوض غیره في اداء بعض 

 اذا رخص له القانون لهذا التفویض اعماله،

بل حتى خارج وقت العمل  ظیفته،اعمال و  لأداءان یخصص كل وقت العمل الرسمي 

یمكن لرئیس الاداري تكلیف الموظفین للعمل في غیر اوقات العمل الرسمیة اذا اقتضت 

 ضرورة العمل ذلك

یدخل في اطار هذا الالتزام قیام الموظف بجمیع المهام المرتبطة بمنصب عمله بوعي 

الى ذلك الاهتمام  یدفعه ة،ومبدعجة منت ةمقدره مهنی من وسعه ما في كل ذلوان یب وفعالیة،

 2مستمر بتحسین نوعیة عملهوال دائم
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اخرى یمكن القول ان قیام الموظف بالعمل المسند الیه بنفسه بدقة وامانة  ةمن جه

یعتبر من الناحیة القانونیة من اهم الواجبات موضوعیة التي تقع على الموظف فهو قد عین 

واجباتها ومن ثم المفروض ان الموظف قد تم في وظیفته سبق ترتیبها ومحددة مسؤولیتها و 

 وتوافرت فیه الخبرة او تم تدریبه، تعیینه لتوافر شروط شغل الوظیفة بحسب مواصفاتها،

 لمؤهله الذي یتناسب مع الوظیفة وبالتالي لا یقبل من الموظف عملا غیر دقیق، بالإضافة

نزیها یراعي ضمیره یحافظ  وقد اصبح متخصصا فیما یتولاه فیما یجب علیه ان یكون امینا

 1.على كرامته

 ثانیا: واجب عدم الجمع بین الوظیفة ونشاط اخر

وبعدها العدید من الدول النامیة في قوانینها  تبنت معظم الدول العربیة هذا المبدأ،

و المقصود هنا عدم الجمع بین  و الذي یتعلق بعدم القیام بنشاطات مربحة، الاساسیة،

للوظیفة العامة وقد یستند هذا مبدا او   موازي للنشاط العمومي او الوظیفة ونشاط آخر

 :الالتزام الى عاملین اساسیین على الاقل هما

: یتمثل هذا العامل في القضاء او الحد من ظاهرة اجتماعیة وهي ظاهرة فيظرعامل 

ل قائمة في البطالة التي میزت معظم بلدان العالم غداة الحرب العالمیة الثانیة والتي لا تزا

 .بلدان العالم الثالث الى یومنا هذا
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مما ینجم من  : هذا العامل مرتبط بضرورة حمایة موظف العمومي،عامل ایدیولوجي

جراء الجمع بین مهام او مسؤولیات في خدمة  impartialité اثار سلبیة على نزاهته وحیاده

یشهدها العالم في عصرنا  التي مازال الصالح العام لان العدید من التطورات المختلفة،

وجعلته لا یحظى بالتطبیق الصارم ومن اهم  ،المبدأالحاضر ساهمت في اضعاف هذا 

 :الاسباب التي یمكن ذكرها في هذا الاطار ما یلي

 ،لأعوانالذي قد یبرر السماح  التدني الذي یمیز وضعیة الاجور في الوظیفة العمومیة 

 .كي هم من تلبیة ضرورات الحیاة الادارة بالبحث عن مداخل اضافیة انتم

  عدول بعض البلدان عن التكریس القانوني لهذا الالتزام نظرا للعجز الذي لا یبرر ان

 .تستحوذ الادارة على كل القدرات الوطنیة المتوفرة

اعتبارات اخرى لصیقة بالتطورات التي یعرفها عالم الشغل بالتقدم التكنولوجي الذي 

افرزت صیغا جدیدة للعمل العمومي (العمل الجزئي, العمل عن  یمیز مجال الاتصال التي

تلائم والوضع  توفر وقتا كافیا لممارسة انشطة اضافیة، بعد.... الخ) خاصة بالنسبة للنساء،

 1غ.الاجتماعي لكل واحد من المعنیین بهذا الصی
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لا  ،المبدأان البلدان التي ما زالت متمسكة بهذا :المبدأالاستثناءات الواردة على هذا 

تضفي علیه طابع الاطلاق وبالتالي یمكن القیام بنشاطات مربحة في اطار خاص بالنسبة 

 .لبعض الفئات من الموظفین وفي مجالات محدده قانونا

المتضمن القانون الاساسي  05/08/1978الرخ في  12-78لقد ورد في القانون رقم 

وحید عالم الشغل، دون تمییز القطاع العام للعامل (هذا القانون عكس رغبة الدولة في ت

الاداري والقطاع الاقتصادي) انه یمنع على اي عامل ان یمارس عملا خاصا مربحا اضافة 

غیر انه یمكن للسلطة التي لها حق في  باستثناء الاعمال العلمیة والادبیة والفنیة، الى عمله،

فة رتبته او درجة منصبه التعیین اذا اقتضت من مصلحة الخدمة ان یمنع الموظف من اضا

والكل یجمع على ضرورة استثناء هذه المجالات في نطاق تطبیق مبدا  ،1على هذه الاعمال

التي قد تتعلق  وقد تقترن هذه المرونة ببعض القیود، عدم الجمع بین الوظیفة ونشاط اخر،

واما بحمایة  اما بالوقت المسموح به ممارسة هذه الانشطة واما بمبلغ المداخل التي قدرها،

منذ صدور قانونها  الادارة او مصداقیتها وقد تبنت الجزائر هذا التوجه بصفة مستمرة،

 2.الاساسي الاول للوظیفة العمومیة

 :على انه 06-03من الامر  43وفي هذا الصدد نصت احكام المادة 

و لا یمكنهم  یخصص كل الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسندت الیهم،"

غیر انه یرخص للموظفین ممارسة  ارسة نشاط مربح في اطار خاص مهما كان نوعه،مم

مهام التكوین او التعلیم او البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط و وقف كیفیات تحدد عن 

وفي هذه  طرق التنظیم كما یمكنهم ایضا انتاج الاعمال العلمیة او الادبیة او الفنیة،
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الا بعد  او رتبته الاداریة بمناسبة نشر هذه الاعمال،الحالة لا یمكن لموظف ذكر صفته 

 1"موافقة السلطة التي لها صلاحیات التعین

 02/06/1966المؤرخ في  133- 66في الامر  15و  14كما نصت المادتان 

 59 -85في المرسوم رقم  24المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة والمادة 

ممارسته اي نشاط خاص یدر ربحا على الموظف كما لا یجوز له  على عدم المذكور سابقا،

 الشركات او ان یكون عضوا في مجلس ادارتها، تأسیساو ان یشارك في  ممارسة التجارة،

او امتلاك مصالح في طبیعتها ان تؤثر على انشغالاته او تشكل عائقا امام القیام بمهنته 

 تؤثر على استقلالیة الوظیفي، ةت تلك المشاركواذا كان بصفة عادیة في المؤسسة العمومیة،

ومهما كان موقع  كما یخص هذا المنع الموظف مهما كانت وضعیته في السلم الاداري،

 او على الامتلاك المباشر او بواسطة شخص اخر المصالح داخل تراب الوطني او خارجه،

 واجب التحفظ والمحافظة على سر المهنة الثاني: الفرع

من الالتزامات التي اوجبها القانون على الموظف العمومي طوال مساره الوظیفي هي 

اجتناب كل فعل او سلوك یتعارض مع الوظیفة وقیمتها ومكانتها ولا تقتصر اجتناب الافعال 

هل یمتد ایضا  الإدارةالمنافیة للوظیفة طوال ساعات العمل، وعند المكوث في مقر ومكان 

مل كما یلتزم بواجب المحافظة على سر المهنة سواء كان ذلك داخل الى خارج اوقات الع

 .الادارة او خارجها

التحفظ یعني في نظري المشرع   l’obligation de réserve :اولا: واجب التحفظ

ضرورة تجنب الموظف كل فعل یتنافى مع طبیعته مهامه ولو كان ذلك خارج  الجزائري،

وهذا ما جاءت به  كل الاحوال بسلوك لائق ومحترم، كما یجب علیه ان یتسم في الخدمة،

                                                           
  6المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة، مرجع سابق ص 06/03من الامر رقم  43المادة   1
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وقد كان واجب التحفظ منصوص علیه في احكام المرسوم  ،سابقا 1المذكورة 42احكام المادة 

كالتزام  "التزامات العمال بخدمة الدولةالمذكور بتعبیر عام یندرج في اطار " 59- 85رقم 

لمرسوم كما انهم ملزمون وقف المادة من هذا ا 21نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

التزام یمتد  في هذا المرسوم بالتزام التحفظ اتجاه مختلف التیارات السیاسیة والایدیولوجیة، 04

خارج اوقات العمل بالامتناع في كل عمل وسلوك او تعلیق یتنافى مع وظائفهم طبقا للنظام 

لالتزام بالتحفظ یشمل كافة اعوان الدولة واذا كان ا الداخلي للمؤسسة والادارة المستخدمة لهم،

الا ان قوته تصبح متینة عندما یتصرف الموظف في اطار المسؤولیة النقابیة وفي اطار 

ورغم ان قانون الوظیفة العمومیة لم ینص صراحة على واجب التحفظ الا انه اشار  ،2القانون

 293و  26،28الیه في المواد 

یطلع  ان الموظف عمل تقتضي طبیعة لمهنة:ا على سر واجب المحافظة ثانیا:

على كثیر من الاسرار الوظیفیة ویقصد بالسر الوظیفي  بسبب عمله الوظیفي او بمناسبته،

ویكون متعلقا بعمل هذه  وظیفته او بمناسبتها، لأعمالكل ما یعرفه الموظف اثناء ممارسته 

م كمتنا الاسرار یمكن الوظیفة وما یترتب على ممارستها من علاقات رسمیة ومبدا عد

  03 -06من الامر  49و  48طبقا للمادة  4تفسیره

 :ویتركز على اساسین هما المبدأهذا  مبدا السر المهني: اساس: 1

الاداري یعني هذا  بالإجراءان الافراد لا یملكون حقا عاما في العلم  :الاساس الاول

مصر والجزائر ان الفرد لا یتمتع  مثل في فرنسا والبلدان التي تنتهج نهجها، ةالاساس خاص

                                                           
  6المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة، مرجع سابق ص 06/03من الامر رقم  42المادة   1
  254، 253، 252سعید مقدم، مرجع سابق ، ص   2
  5المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع  سابق ص  03- 06في الامر  29و  28 ،26المواد   3
4
  7المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع  سابق ص  03-06من الامر رقم  49و  48المادة   



 الموظف العام تالفصل الثاني: واجبا

 

41 
 

الا اذا تقرر له هذا الحق بمقتضى نص قانوني ومعنى ذلك ان  الاداري، بالإجراءبحق العلم 

 .العلم وان الانشاء هو اتاحة العلم ولا یكون الا بنص خطرالقاعدة هي 

 شاء محتویاتفان الموظفین ملزمین بعدم نشر الاجراء الاداري او ا الاساس الثاني:

شاء ما یعلمونه فواسرار الوثائق الاداریة ویقصد به ان الموظفین العمومیین ملزمین بعدم ا

والا تعرضوا  من اسرار وظیفته او ما یكون تحت ایدیهم من مستندات او وثائق اداریة،

 1.والجنائیة التأدیبیةلعقوبات 

 :: اهداف المحافظة على سر المهني2

  :یعني هدفین اساسیین هما یمكن القول ان واجب السر المهني

في یتمثل في ارساء اسس الثقة والتي ینبغي ان تطبع علاقات بعض  الهدف الاول:

 .وتتضمن الاستقرار الاجتماعي وراحة المواطنین الوظائف بالمواطنین،

یتعلق بضرورة حمایة الادارة من ظاهرة تسرب المعلومات التي  الهدف الثاني:

 .ها او تهدد امن الدولة واقتصادهاان تمس بمصداقیت بالإمكان

هذین الهدفین وبضرورة احترامها في  بأبعادومن اهمیة یمكن ان یزید الموظف وعیا 

كل الاحوال ولا یمكنه التحرر من واجب السر المهني الا بترخیص مكتوب من السلطة 

 2.المسلمة المؤهلة

 :بالهیكل الوظیفي المتعلقةالثاني: واجبات  المطلب

ات الموظف العام التي تتعلق بالهیكل الوظیفي هي التي تتركز اساسا على ان واجب

 واجب الطاعة و احترام سلطة الدولة ومؤسساتها والرؤساء الذین تربطه بهم العلاقة الوظیفیة،

 واستأثرتولقد شغلت طاعة المرؤوس لرؤسائه في هذا المجال رجال الادارة وفقهاء القانون 

                                                           
على التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات  عبد العزیز السید الجوهري، الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، مع التركیز  1

  .152و  151، 150الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون الجزائر، ص 

  290و 281ص  ، هاشمي خرفي، مرجع سابق  2
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احثین في العلاقات الانسانیة والنشاط الاجتماعي حتى كان ذلك باهتمام المختصین والب

والتصنیف في طبیعة هذه العلاقة ومجالاتها المتعددة واثارها البالغة في العمل  للتألیفمدعاة 

وهم الى ممارسة هذا الجهد الفكري ما تتسم به الوظیفة العامة حذالوظیفي ونتائجه المنشودة ی

لرؤسائه على المؤسسة  رؤوسوما تصفیه طاعة ال ة الناس،من خصائص اجتماعیة في حیا

 .1ةمن قوة تمكنها في اداء مهامها على احسن وجه واكمل صور  الوظیفیة،

  الفرع الاول: واجب الطاعة واحترام سلطة الدولة:

یمارس الموظف العام عند التحاقه بالوظیفة العامة مجموعة من المهام لها صلة وثیقة  

تعین علیه ان یحترمها  ومن هنا ،والمصلحة العامة و تعكس صورة الدولةبالخدمة العامة 

ها او وائر عند قیامه باي تصرف فهو عون من اعوانها ویعمل تحت سلطتها ولدى ادارة من د

مصلحة من مصالحها، ان للوظیفة العامة كما سبقت الاشارة الیها مكانة ممیزة وللموظف 

وي اكثر مما یساویه الموظف العام وبناء علیه وجب ایضا یمكن القول ان الدولة لا تسا

منه  62في المادة  1996ولقد ورد في الدستور الجزائري سنه  ،2احترام من طرف الموظف

وهو نفس الامر الذي  اتجاه المجموعة الوطنیة، لإخلاصان كل مواطن یؤدي واجباته 

 .2016من دستور  76 ةنصت علیه احكام الماد

ي قد اولى اهتماما كبیرا بهذا الواجب منذ صدور اول قانون ینظم و المشرع الجزائر 

منه التي  20السابق ذكره في المادة  133-66الوظیفة العمومیة والمتمثل في الامر رقم 

اوجبت على الموظف العام احترام سلطة الدولة والامتناع عن كل عمل ولو كان ذلك خارج 

المسؤولیات المنوطة به وعلیه فان  لأهمیةعمومیة او یكون منافیا لكرامة الوظیفة ال الخدمة،

 :الموظف یجب علیه الالتزام بما یلي

                                                           
 5ص 2002مازن لیو ماضي، الطاعة و حدودها في الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة الطبعة   1
2
  .134مرجع سابق ، ص عمار بوضیاف،   
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 واحترام سلطتها الولاء للدولة. 

  السهر على تطبیق القوانین والانظمة المعمول بها تطبیقا لمبدا الشرعیة وبالرجوع الى

ن المشرع قد اكد المتضمن القانون الاساسي للوظیفة العمومیة نجد ا 03 -06الامر رقم 

منه والتي جاء فیها ما یلي: یجب على  40على واجب احترام سلطة الدولة في المادة 

مهامه احترام سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانین  تأدیةالموظف في اطار 

 .1والتنظیمات المعمول بها

كل الاداري : تقتضي قواعد التنظیم الاداري ان یكون الهیاولا: واجب طاعة الرؤساء

  وان یكون تنظیم الموظفین في شكل سلم اداري، لكل وحدة اداریة في صورة تدرج هرمي،

الرئیس الاداري فواجب  ةیخضع فیه المرؤوس للرئیس ویجب فیه على المرؤوس طاع

الطاعة یعتبر اساسا هاما من اسس الخضوع للسلامة الرئاسیة ووفقا لهذا الواجب یتعین على 

فذ كل ما یصدر الیه من اوامر التي تصدر من الرئیس وهي كل تعبیر المرؤوس ان ین

یتضمن اداء عمل او الامتناع عنه او تحذیر من وقوع حدث یصدر من الرئیس اي وجود 

 :علاقة قانونیة وظیفیة عامة من یصدر الامر ومن یتلقاه وهذه الاوامر تتمثل في

 یراان تكون عباره الامر متضمنة امرا او نهیا او تحذ. 

  بإصدارهان یكون مصدر الامر مختصا قانونا. 

 2.ان یكون متلقي الامر مختصا بتنفیذه قانونا 

ومن مظاهر الطاعة الرئاسیة وبغض النظر عن اقتران الاختصاصات المخولة 

بامتیازات السلطة  لمختلف السلطات السیاسیة والاداریة على المستویین الوطني والمحلي،

                                                           
  6المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق ص  06/03من الامر قم  40المادة   1
  173و  142ص  ، عبد العزیز السید الجوهري، مرجع سابق  2
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طاعة یمتد كقاعدة عامة الى كل الاعوان الذین یمارسون مسؤولیة الرئاسیة فان واجب ال

 :یتجلى فیما یلي ،1الاشراف على مصلحة اداریة مهما كانت صلاحیتها او حجمها

یتمیز التنظیم الاداري في كل وحدة اداریة بالتدرج الهرمي  ثانیا: تنفیذ اوامر الرئیس:

ظیفة ودرجة في السلم الاداري بحیث یخضع كل موظف لسلطة الموظف الاعلى منهم و 

بالتالي یجب  حتى تنتهي للوزیر في القمة الذي یعتبر بنص الدستور الرئیس الاعلى لوزارته،

على المرؤوس تنفیذي ما یصدر الیه من اوامر بدقة وامانة في حدود القوانین والانظمة 

في حكم شهیر  في مصر الدولةالمعمول بها وفي هذا اقرت محكمة القضاء الاداري بمجلس 

ولیجتهد  "لا یضر الموظف ان تكون له وجهة نظر معینة في المسالة التي یدافع عنها، لها

 حوللإنجافي سبیل المصلحة العامة  ةبها ما دام یفعل ذلك بحسن نی للأخذفي اقناع رئیسه 

دائما ولیدة اختلاف الراي لا  الحقیقةلان  مع رئیسه في وجهات النظر، علیه ان یختلف

جلیها الا قرع الحجة بالحجة ومناقشة الرهان بالرهان وانما لیس له ان یخالف ما استقر ی

علیه راي الرئیس نهائیا او یقیم العراقیل في سبیل تنفیذه اذا اصبحت الطاعة واجبة بعد ان 

 .2"خرجت المسالة من دور البحث الى دور التنفیذ

 :لنزاهةالفرع الثاني: واجب الالتزام بمبادئ الاخلاق وا

ان هذا الواجب یعد من حریة تعبیر الموظف العام عن مشاعره وافكاره وعلیه ان یتقید 

بالحدود اللازمة للمحافظة على كرامته وكرامه رؤسائه وحرمة الوظیفة عندما یجد نفسه مجبرا 

: الشأنفي هذا  كاترینيحیث تقول الاستاذ  ةمعین ةبشان مسال ومقترحاته، آرائهعلى ابداء 

ن الطاعة فضیلة اخلاقیة عندما یتعلق الامر بطلب تضحیات شخصیة فیجب احیانا "ا

                                                           
  273ص ، هاشمي خرفي، مرجع سابق   1
  478و 477ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق  2
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التنازل عن اراء وقیم متمسك بها والتدریب على السیطرة على الارادة وهذا یتم احیانا 

  .بالقسوة"

الرؤساء وهو  بأشخاصواساس هذا الالتزام یبتعد كل البعد عن فكرة الاحترام المرتبطة 

الواجبة على كل موظف لحسن سیر العمل ما دامت الغایة في هذا في صمیم الرعایة 

كل محاولات  تأثیم الاحترام المفروض هي حسن سیر العمل كما ان الصالح العام یقتضي

التشهیر بالرؤساء واسقاط هیبتهم والمرؤوس یكون ملزما باحترام رؤسائه مباشرین كانوا او 

 1.یعمل بها او من خارجهاغیر مباشرین سواء كانوا في الدائرة التي 

الموظف و هو بصدد القیام بمهامه الوظیفیة  اولا: واجب الالتزام باحترام الجمهور:

یحتك بجمهور المتعاملین مع المرفق فمنهم من یرید رخصة بناء ومنها من یرید دفترا عقاریا 

و ومن المواطنین من یرغب في الحصول على جواز سفر او بطاقة التعریف الوطنیة ا

وغیرها من الوثائق وبالتالي لیس هناك حاجز بین الجمهور والمرافق العامة  هالرمادیة لسیارت

 2.التي تم انشائها اصلا لتلبیة خدمة عامة

ویعتبر موضوع اخلاقیات الوظیفة العامة من الموضوعات المعاصرة والتي تكتسب 

حدوث الظواهر المختلفة للفساد  اهمیتها باعتبارها تمثل ناحیة الاداة المناسبة للحیلولة دون

الاداري ویندرج ضمن هذا النوع من الواجبات جملة من الالتزامات هي في معظمها متعلقة 

 .3الوظیفة العامة من جهة ومن جهة اخرى ادبیات فن التعامل بأخلاقیات

تهتم اخلاقیات  ثانیا: واجب اللباقة في التعامل مع مستخدمي المرفق العام والزملاء:

اعضاء المهنة سواء بین الممارسین انفسهم  السلوكیةبتبیان القواعد  مهنة في علم الواجبات،ال

                                                           
  55ص  ، و راضي، مرجع سابقمازن لی  1
  138عمار بوضیاف، مرجع سابق ، ص   2
و  للنشر اوشن حنان، الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري على ضوء المستجدات التشریعیة الوظیفیة، الفا الوثائق  3

  160، ص2022التوزیع، قسنطینة ، الجزائر، 
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نها ربط الموظف بالتزامات والقواعد أكما نجد اخلاقیات المهنة من ش او اتجاه الغیر،

وفي هذا المنطلق لا یجوز ان یعامل  ،1تهالتي تفرضه علیه ممارسته لوظیف السلوكیة

مي المرفق العام بسوء ادب او ان یتعامل في تسویة وضعیته وملفه الموظف احد مستخد

والتي نصت على انه یجب على  06/03من الامر رقم  53وهذا ما جاءت به احكام المادة 

 2.الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلباقة دون مماطلة

المحافظة على والهدف من هذا الواجب هو حمایة المرفق العام والمصلحة العامة و 

 .سمعة الموظف من جهة اخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  160اوشن حنان، مرجع سابق ، ص  1
  7المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق، ص 03-06لامر من ا 53المادة   2
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  :القیام بها وجزاء الاخلال بها یمنع موظف العام التيواجبات المبحث الثاني: 

عن القیام ببعض  بالامتناعنتطرق في هذا النوع من الواجبات هو التزام الموظف  

 :خرى في مطلبین هماالاعمال المحظورة في مجال الوظیفة العامة ویمكن اجمالها هي الا

  :المطلب الاول: منع الموظف العام من الازدواج الوظیفي وعدم افشاء السر المهني

اعتبار الوظیفة مهنة یتفرغ  03-06الذي اخذ به الامر  المغلق من خصائص النظام

لها الموظفون حیث یجب علیهم تخصیص كل نشاطهم المهني لممارسة مهام الوظیفة التي 

 .عینوا فیها

 :الفرع الاول: منع الموظف العام من الازدواج الوظیفي

في ى مبرراته یجب التزام الموظف بالامتناع من الجمع بین الوظیفة ونشاطات اخر 

ن اخرى في ذات الوقت ذلك ا بأعمالعلى استقلالیة الوظیفة العمومیة وارهاقه  المحافظة

صیة ومستمرة یقتضیان التفرغ اداء المهام المنوطة بالوظیفة من قبل الموظف بصفته شخ

وفي هذا  هاالكلي لها وعدم الانشغال بمهام مهنیة اخرى سوى اوقات العمل الرسمیة او خارج

وحدد واجب  03-06في الفقرة الاولى من الامر  43الاطار نص المشرع من خلال المادة 

سندت الیهم یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي ا" التفرغ للوظیفة العمومیة

الا ان الامر یرد علیه  ،1"ولا یمكنهم ممارسة نشاط مربح في اطار خاص مهما كان نوعه

الاستثناء یرخص بموجبه مباشرة الموظف نشاط غیر وظیفته وفي اوقات غیر اوقات 

الرسمیة للعمل وذلك بعد اذن السلطة المختصة نصت على هذا الاستثناء الفقرة الثانیة المادة 

المتمثل في الترخیص لبعض الموظفین لممارسة مهام التكوین  03-06مر من الا 43

  .التعلیم والبحث العلمي كنشاط ثانوي وذلك وفقا لما یحدده التنظیم

 :الفرع الثاني: عدم افشاء السر المهني والمساس بسلامة الوثائق الاداري وممتلكات

                                                           
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق الذكر 06/03من الفقرة الأولى من الامر  43المادة   1
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متعلقة بالوظیفة العمومیة یتیح عمل الموظف الى الاطلاع على العدید من الاسرار ال

یتعین  من خلال الوثائق الاداریة وتظلمات الافراد او الاتصال المباشر بهم و في هذا الصدد

على الموظف الامتناع عن افشاء هذه الاسرار من اجل حمایة المصلحة العامة والافراد 

ت او وقائع یتم افشاء اي معلومات او ایضاحالا وواجب كتمان اسرار الوظیفة یقتضي ان 

 .اداریة او تصویر اي مستندات اطلع علیها الموظف

من القانون الاساسي للوظیفة العمومیة نصت على ان اعوان الدولة  48المادة 

من القانون  49 ةكما نصت الماد ،1باختلاف اسلاكهم، رتبهم وتصنیفاتهم مباشرة هذا الالتزام

لزم الموظف العام على ألى الممتلكات و الاساسي للوظیفة العمومیة على واجب المحافظة ع

امنها وعدم اخفائها او تحویها او اتلاف المستندات والملفات  السهر لحمایة الوثائق الاداریة

على الموظف ان یسهر على حمایة الوثائق " او الوثائق الاداریة وهذا ما اكدته هذه المادة

اوجبت هذه المواد  51ا الماد منه وكذ 50كما جاء في المادة  "،الاداریة وعلى امنها

المحافظة على الوسائل العامة التي هي ملك لجمیع الموظفین وهي موجودة من اجل خدمة 

  .2المصلحة العامة وعدم استغلالها في خدمة المصلحة الخاصة

من الواجبات التي نصت القوانین بعضها ایجابي ویقتضي اعمالا معینة وبعضها سلبي 

الوظیفیة  هاع عن القیام ببعض الاعمال یجب علیه ان یقوم بمهامیلتزم من خلال الامتن

الموكلة الیه بنفسه وهو التزام شخصي مهما كانت رتبته في السلم الاداري فهو مسؤول عن 

تنفیذ المهام الموكلة الیه بنفسه ولا یمكن تعویض مهامه الى شخص دون سواه اي علیه ان 

ه وهو ما یعرف بواجب التحفظ وافشاء السر المهني تتنافى مع طبیعة مهام بأعماللا یقوم 

                                                           
1
  من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة السابق الذكر 48المادة   

2
  ، ص2018الجزائري، درا هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، نوفمبر  نونقاالد، نظام الموظفین في بوطبة مرا  
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وواجب طاعة الرئیس وعدم المساس بسلامة الوثائق  ومنع الجمع بین الوظیفة ونشاط اخر،

 .وممتلكات الادارة

 .مناسبة لها تأدیبیةتستوجب عقوبة  تأدیبیةكل اخلال بهذه الواجبات یعد مخالفة 

 :اتهالمطلب الثاني: جزاء اخلال الموظف بواجب

بل  التأدیبیةفي مختلف القوانین التي صدرت لم یحدد فیها المشرع الجزائري العقوبات 

الذي یمر بعدة  التأدیبقرار  بإصدارحقا توقیع العقوبة على الموظف وذلك  للإدارةمنح 

حتى توقیع الجزاء علیه وهذا نظرا لما للقرار من  التأدیبي للخطأمراحل وذلك من ارتكابه 

مرورا بالتحقیق الى المداولة والاقتراح  الخطأمركز الموظف وذلك بدایة بتكییف  على تأثیر

  :وهو ما نتناوله التأدیبیةواخیرا مرحلة اتخاذ القرار اساس المتابعة  بالأمرواخطار المعنیین 

  :ةالفرع الاول: المخالفة التأدیبی

 الى ورائها نم تهدف قانونیة عملیة خطئه عن العام الموظف تأدیب عملیة یعتبر

 لاحترام الفعالة الضمانة هذه وبمقتضى الاخطاء هذه ارتكاب من وتحذیره الموظف اصلاح

 .العام الموظف عاتق على الملقاة الوظیفیة الواجبات مخالفة

 مرتكب یعد رفض فاذا له الموكلة بالوظیفة یلتحق ان هو الالتزامات هذه اولى وفي

 .1للوظیفة اهمال التصرف ذلك یعتبر حیث یبیةتأد عقوبة الى یؤدي مما تأدیبي خطا

 المرتبطة بالخدمة والالتزام بالوظیفة الالتحاق هو الالتزام هذا من ینحدر شرط و اولى

 على یفرض الواجب وهذا المصلحة بقواعد والتقید شخصیة بصفة فیه المعین الشغل بمنصب

 المرتبطة المهام وانجاز العمل اوقات بمواعید الالتزام منها الالتزامات من جملة الموظفین

 .2بها الخاصة الاساسیة القوانین في محددة هي كما بوظائفهم

                                                           

1  Auby Jeanmarie,le fonction public 5 eme édition robertbducas, ader dalloz,fracane,1979 p 
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 المواد نصت حیث المؤسسة نحو بالتزاماته اخل الموظف ان في المخالفات هذه وتكمن

 سابقا المذكور 59-85 رقم المرسوم من 24 المادة و 133-66 رقم الامر من 15 و 14

 الوظیفي الازدواج من ومنعه الموظف على ربحا یدر خاص اطنش اي ممارسة عدم على

 عن بالامتناع الالتزام اي 03-06 رقم الامر به اخذ الذي المغلق النظام خصائص من وهذا

 اي العمومیة  الوظیفة استقلالیة المحافظة على اخرى مبرراته ونشاطات الوظیفة بین الجمع

  اخرى. مهنیة بالمهام الانشغال عدم

 القانون في علیها منصوص تأدیبیة لعقوبات تعرضه علیه المنع هذا مخالفة ویؤدي

 خطا القانون في نظر یشكل اصبح بالتحفظ الالتزام مخالفة كما. 1العمومیة للوظیفة الاساسي

 .فرنسا في الشأن هو كما تأدیبیة عقوبات علیه یترتب ان یمكن

 اساسیة الخصائص من طانیابری في العمومیین الموظفین حیاد مبدا یعتبر حین في

بتاریخ  الدولة مجلس عن صادر قرار الى فرنسا في یعود قضائي ومصدره الحكومي للعمل

 انتهاك بمثابة اعتبرت انتخابیة دعائیة حملة في مشارك موظف بخصوص 11/01/1935

 كان واذا بها مرخص غیر مظاهرة ولكونها للحكومة سیاسي لمشروع لمخالفتها التحفظ لواجب

 اطار في الموظف یتصرف عندما نسبیة تصبح قوته ان الى الدولة اعوان كافة شملی

 .2القانون اطار في النقابیة المسؤولیة

 یمكن لا التصرفات و السلوكیات من عدد التحفظ بواجب الاخلال ضمن ویدخل

 فترة وتأطیر الموظفین انتقاء حسن طریق عن تفادیها یمكن لا كما دقیقة بصورة حصرها

 3فیه وظفوا الذي سلك في النهائي وانخراطهم ترسیمهم قبل خلالها یختبرون التي تجربةال

 واجب للمواطن والاخلاص بالدولة بالولاء الالتزام ضرورة العام الموظف على ویقتضي

                                                           

  7المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مرجع سابق ص 06/03من الامر  45انظر المادة  1

  254و  252،253سعید مقدم، مرجع سابق، ص   2

  309و  308، 307هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص   3
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 الجزائیة المسؤولیة الى بالإضافة التأدیبیة المساءلة علیه یترتب الالتزام هذا ولمخالفة الطاعة

 الوطن عن الدفاع مرتبطة بفكرة انها اساس على شروطها وتوافر علیها لنصا حالة في

 .السیاسیة السلطة موظفین او مواطنین بوصفهم الموظفون به یرتبط الذي وسلامته

 تكون وان القائم الحكم لنظام بالولاء ملزم باعتباره الدولة في الحكم بنظام المساس

 تجریح او الخارج او الداخل في سمعتها تسیئ تكیابسلو  القیام وعدم لها المطابقة تصرفاته

 تأدیبیا مساءلته یوجب الالتزام هذا على الموظف وخروج منه، النیل الى یؤدي بما النظام

 . 1ذلك الامر اقتضى ان الجزائیة بالمساءلة الاخلال دون

 السیر بحسن الشبهات والالتزام عن الابتعاد علیه یجب للدولة ممثلا الموظف كون

 مناقضا یعتبر ان یمكن ما منه یصدر ان یجوز لا كما والخاصة العامة حیاته في الاخلاقو 

 بمصداقیة یمس الواجب بهذا اخلال وكل له المطلوب واحترام فیه الواجبة لثقة والنزاهة

 اسباب ومن مردودیة من تستهدف التي الاعمال كل فعالیة دون ویحول العام المرفق

 الانحراف.

 والمعنوي المادي الجانب من المعیشي بالنمو مرتبطة: یةاجتماع اسباب. 

 على ساعدت الشرائیة والقدرة لمرتبات المتدني المستوى عن ناجمة: اقتصادیه اسباب 

 .العمومیة الوظیفة وتشرف تلاءم لا الشركات

 العدید حملت التي الفعالیة الاداریة انعدام هذه الاسباب لصیقة بظاهرة: اداریة اسباب 

 اجال في حقوقهم ممارسة قصد مغریة وسائل استعمال الى الادارة مع متعاملینال من

 .معقولة

                                                           

، ص 2008نواف كنعان، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، دار للنشر و التوزیع، مكتبة الجامعة الشارقة الطبعة   1

205  



 الموظف العام تالفصل الثاني: واجبا

 

52 
 

 لها التي القوانین من العدید بها یتمیز التي الواقعیة لانعدام وترجح 1:قانونیة اسباب 

 النسیج سلامة على سلبا تؤثر التي الانحراف والمقاومة الاجتماعیة الحیاة لتهذیب صلة

 على یقتصر لا ان الموظف من مطلوب فان سلوكیات منها التي یستلهم والقیم الاجتماعي

 بصدق یتجنبها ان علیه بل فحسب قانونا المحظورة بالأعمال الاتیان على الامتناع واجب

 تلزم التي الحالات من فكثیرا ظن سوء او شبهة كل عن مأمن في تجعله والتي والامانة

 واجب تكریس العمومیة للوظیفة الاساسیة وانینالق معظم فان الحال كان ما كیف الموظف

 الفساد لمكافحة الموظف یقتضیه الذي المالي للوضع مخالفة عمل كل من یمتنع ان النزاهة

 بشكل قبل او طلب عمومي موظف كل على ومكافحته الفساد من الوقایة قانون جرم حیث

 او عمل لأداء اخر صشخ لصالح او لنفسه سواء مستحقة غیر مزیة مباشر غیر او مباشر

 مخالفا واتفاقیة عقد بإبرام الموظف قیام جریمة الى اضافة واجبه من عمل عن الامتناع

 في مبرر دون عمدي اتلاف او اختلاس جریمة اعتبر كما والتنظیمیة التشریعیة لأحكام

 .2الخاصة العمومیة ممتلكات

 او یتلقى او یطالب يالذ العمومي الموظف یرتكبها التي الغدر جریمة على نص كما

 اي تحت استفادته الى الاداء، اضافة مستحقة غیر انها یعلم مالیة مبالغ تحصیل یشترط

 او الضرائب في تخفیضات او او اعفاءات القانون من ترخیص ودون الاشكال من شكل

 التي النفوذ جریمة الى ، اضافة3الدولة مؤسسات محاصیل مجانا یسلم او العمومیة الرسوم

 عدم الى ، زیادة4مستحقة غیر منافع على الحصول بهدف العمومي الموظف عملهایست

                                                           

  282و 281هاشمي خرفي، مرجع سابق ص   1

 08، الصادر في 14یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحة ج ر عدد  2006فیبرایر 20المؤرخ في  01- 06القانون رقم   2

  2006مارس 

  سابق الذكر 01-06من الامر  30،31المادة   3

  سابق الذكر 01-06من الامر  33المادة   4
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 ذمته في معقولة الغیر للزیادة تبریره وعدم بها الكاذب التصریح او بالممتلكات التصریح

 صلة او معاملة لها اجراء في تؤثر ان شانها من مستحقة غیر مزیة او بهدیة وقبوله المالیة

 .1بمهامه

 الامر من 54 المادة في الظاهرة هذه العمومیة للوظیفة الاساسي لقانونا تتضمن وقد

 هدایا استلام او اشتراط او طلب الجزائیة المتابعات طائلة تحت الموظف على یمنع 06/03

 اطار في خدمة تأدیة مقابل اخر شخص بواسطة او مباشرة بطریقة كانت ایة او هیبات او

 في مخالفته عن للجزاء لموظف تأدیبیة عقوبات قانونال شرع منطلق من هذا ، ومن2مهامه

 .واجباته اداء

 

  

  التأدیبیة عقوبات: الثاني الفرع

 في العام الموظف به اخل الذي التأدیبي الخطأ عن الناتجة هي التأدیبیة العقوبة

 سلبي تأثیر من لها بما الوظیفي التأدیب عناصر واخطر اهم وهي الوظیفیة بواجباته الالتزام

 .بالدولة والمالیة بالإدارة وعلاقته للموظف القانوني المركز لىع

 والمرافق الموظف بین وظیفیة علاقة بوجود مباشرا ارتباطا التأدیبیة العقوبة وترتبط

 العقوبة ایضا یعرف لم ما مثل التأدیبیة العقوبة یعرف لم الجزائري المشرع فان وهكذا العام

 جزاء بانها عامة بصفة تعریفها ویمكن الحصر سبیل على بالنص حدد انما الجنائیة، و

 .3الوظیفیة وقدراته حیاته في اي الوظیفي مركزه في المخطئ الموظف یمس

                                                           

  سابق الذكر 01- 06ن الامر م 38و  37، 36المادة   1

  8سابق الذكر ص  03-06من الامر  54المادة   2
3
  210دكتور خلف فاروق، المنازعات التأدیبیة في مجال الوظیفة العامة، دار الحكومة الجزائر ص   
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 مساعدة وهو علیه یرتكز الذي الاساس في عامة بصفة یكمن لتأدیب الایجابي والهدف

 المستوى الى مهاراته بمستوى والارتقاء الاخلاقیة القیم تبني على وتشجیعه الموظف

 فهي هذه وعلى عالیة وروحا الاخلاص في الادارة واوامر تعلیمات اتباع خلال من المطلوب

 :هي مبادئ تحكمها

 031-06 ق من 55 المادة الشرعیة العقاب مبدا 

 التأدیبیة. العقوبة رجعیة عدم مبدا 

 العقاب تعدد عدم( العقاب وحدة مبدا( 

 2تأدیبیة عقوبة شخصیة مبدا 

 التأدیبي الخطأ مع التأدیبي لعقابا تناسب مبدا.  

 3.العقوبة في المساواة مبدا 

 :بالتأدیب المختصة والسلطة التأدیبیة العقوبات تصنیف: اولا

 العقوبات تطبیق جرى التأدیبیة السلطة تعسف من العام الموظف حمایة اجل من

 طرف من ةالمرتكب المهنیة الاخطاء اساس على الجزائري المشرع قدمه ما على تأدیبیة

 .العام المرفق وسیر العامة المصلحة وحقوق حقوقه على للمحافظة وذلك الموظف

 :التأدیبیة العقوبات تصنیف 1

   الامر من 163 المادة جاءت ما حسب التأدیبیة العقوبات الجزائري المشرع قسم

 العقوبات تصنف: تنص التي العمومة للوظیفة العام الاساسي القانون المتضمن 06-03

 درجات اربعة الى المرتكبة الاخطاء جسامة حسب التأدیبیة

                                                           
1
  222دكتور خلف فاروق، مرجع سابق ص   

2
  223دكتور خلف فاروق، مرجع سابق ص   

3
  224ابق ص دكتور خلف فاروق، مرجع س  
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 ان یمكن العام بالانضباط اخلال كل هي: الاولى الدرجة من المهنیة المخالفة عقوبة 

 اخلالا تشكل التي سلوكیات المخالفة هذه تحت تندرج ، وبذلك1للمصالح الحسن بالسیر یمس

 تقتضي وامانه بدقه الوظیفي العمل اداء عدمالعمل،  اوقات احترام بعدم المتعلقة بالواجبات

 .التوبیخ و الكتابي ،الانذار التنبیه اهمها واللوم التحذیر عقوبتها

 بـ الموظف خلالها یقوم التي الاعمال هي: الثانیة الدرجة من مهنیة مخالفة عقوبة: 

 دیةما الخسائر كالحاق الإدارة الاملاك او المستخدمین بأمن اهمالا و سهوا المساس 

 .الاولیة ومواد والمنشآت بالمباني

 من 180-181 المادتین في علیها المنصوص تلك غیر الاساسیة بالواجبات الاخلال 

 الاساسیة. الوظیفیة الواجبات من یعتبر بالعمل الموظف فالتحاق2 03- 06 الامر

  اهمها: والمالیة الادبیة الصفة عقوبتها تقتضي

 یام.ا 3 الى یوم من العمل عن التوقیف 

 التأهل اقامة من الشطب. 

 الموظف بها یقوم التي الاعمال مخالفة وهي: الثالثة الدرجة من مهنیة مخالفة عقوبة: 

 اداریة للوثائق قانوني غیر تحویل 

 مهني الطابع المعلومات اخفاء 

 المهني السر افشاء محاولة 

 شخصیة لأغراض الادارة تجهیزات او املاك استعمال  

 المادیة: الناحیة من السابقة العقوبات من قصوى اشد تعتبر وهي

 ایام ثمانیة الى ایام اربعة من العمل عن التوقیف. 

 درجتین الى دراجة من تنزیل.  

                                                           
1
  سابق الذكر 03-06من الامر  178المادة   

2
  سابق الذكر 03-06من الامر  179المادة   
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 الاجباري النقل 

 قام اذا الخصوص وجه على مخالفتها تعتبر :الرابعة الدرجة من مهنیة مخالفة عقوبة 

 :به موظف

 خدمة تأدیة مقابلة كانت طبیعة اي من الامتیازات من الاستفادة. 

 العمل مكان في شخص اي على عنف اعمال ارتكاب. 

 المؤسسة واملاك بالأجهزة جسیمة مادیة بأضرار التسبب. 

 العمومیة للمصالح الحسن السیر الى الاساءة قصد الاداریة الوثائق اتلاف. 

 والترقیة بالتوظیف له سمحت وثیقة كل او المؤهلات او الشهادات تزویر. 

 1.اخر مربح ونشاط یشغلها التي الوظیفة ینب الجمع 

 :اهمها الموظف لها یتعرض ان یمكن التي العقوبات اخطر وهي

 مباشرة السفلى الرتبة الى التنزیل. 

 2.الوظیفیة الرابطة انهاء اي التسریح 

 التنفیذي المرسوم خلال من المشرع :التأدیبیة العقوبة بتوقیع المختصة السلطة 2

 المركزیة الادارة واعوان للموظفین بالنسبة الاداري والتسییر التعیین لطةبس المتعلق 99-90

 بتوقیع المختصة السلطة تحدید الاداري طابع ذات العمومیة والمؤسسات والبلدیات والولایات

 منه الاولى المادة بالموجب وذلك مخالفة ارتكاب حقه فیه یثبت الذي الموظف على العقوبة

 نص اذا الا یلي ما الى وتسییرهم العمومیین والاعوان وظفینالم تعیین سلطة تخول"

  ". ذلك خلاف على به المعمول التنظیم

 اطلق لقد :والثانیة الاولى الدرجة من التأدیبیة العقوبة بتوقیع المختصة السلطة 

 .1العقوبة تسلیط في الرئاسیة السلطة الجزائري المشرع

                                                           
  ق و ع سابق الذكر 03-06من الامر  180المادة   1
  سابق الذكر 03-06من الامر  163المادة   2
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 لحضور نظرا :والرابعة الثالثة الدرجة من یةالتأدیب  العقوبة بتوقیع المختصة السلطة 

 الاعضاء المتساویة الاداریة اللجان اختصاص من المشرع جعلها العقوبة من النوع هذا

 عن عبارة وهي مبرر لقرار المجلس الراي واخذ التعیین صلاحیة لها تأدیبي كمجلس المنعقدة

 المسائل في بالنظر تختص عةمجمو  او رتبة لكل تنشا العمومیة للوظیفة استشاریة هیئات

 على والاحالة التأهیل قوائم في والتسجیل الترقیة النقل،( مثل الموظفین تخص التي

 ارتكاب من للتحقیق اتباعها یتعین التأدیب بإجراءات السلطة هذه تقوم حیث 2)عالاستیدا

 .الیه المنسوب تأدیبي لخطا الموظف

لحمایة  التأدیب اجراءات مراحل میعج في والاطمئنان الضمان توفیر منها الهدف

 ارتكاب بعد الاجراءات هذه وتبدا 3والانتقام للقصاص وسیلة تكون ان لا العام المرفق

 .وتوقیعه التأدیبي القرار صدور حتى الخطأ وقوع لحظة منذ بتكییفه للخطأ الموظف

 بإصدار كوذل الموظف على التأدیبیة العقوبة توقیع حق للإدارة الجزائري المشرع منح

 :وهي بمراحل یمر الذي التأدیب قرار

 العقوبة مع التأدیبي الخطأ تكییف مرحلة. 

 والاقتراح المداولة مرحلة. 

 القرار اتخاذ مرحلة. 

  انه الا المتهم الموظف على العقوبة توقیع صلاحیة للسلطة المشرع اعطاء من وبالرغم

 :اهمها احترامها دارةالا من لابد العقوبة بعد او قبل سواء ضمانات له منح

 وقوع تثبت الادلة بمختلف احاطته اي: المنسوبة الیه الوقائع العام الموظف مواجهة 

 .دفاعه بأوجه الادلاء یستطیع حتى وذلك الیه المنسوبة المخالفة

                                                                                                                                                                                     
  03-06من الامر  1فقرة  165انظر المادة   1
  مرجع سابق 03-06من الامر  145المادة   2
  54ص  2008محمد محمد عبدة امام، القضاء الإداري دار الفكرالجامعي، مصر   3
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 من یحتویه وما ملفه على الاطلاع في الحق له: وعلیه التأدیبي ملفه على الاطلاع 

 .1الیه الموجه تهامبالا تتعلق وادلة الاوراق

 المذكور 85/ 59 المرسوم من 129 المادة في الحق هذا على الجزائري المشرع نص حیث

 .2سابقا

 شهود احضار او بنفسه یختاره الموظف او المخول بالمدافع الاستعانة اي :الدفاع حق 

 لسنة 03-06 الامر من 58 المادة خلال من 66- 133 رقم بالقانون المشرع علیه نص

 .3سابقا المذكورة 2006

 بواجباته الالتزام في المخطئ الموظف حقوق تضمن التي اللاحقة الضمانات واهم 

 :في نجدها

 علیه اوقع او حقه في تعسف قد القرار مصدر ان له تبین الذي فالموظف: الطعن حق 

 تظلمال وهو الاداري الطعن اولهما في مسلكین اتباع علیه الحالة هذه في یستحقها لا عقوبة

 اخر طریق له كما بالطعن خاصة اداریة لجنة على او التأدیبي للقرار المصدرة الجهات الى

 القضائیة الجهات لدى القضائي الطعن في ویتمثل حقه یستوفي لم اذا ما حالة في

 .المختصة

  

  

  

  

                                                           
  340ھاشمي خرفي مرجع سابق ص   1
  89/85من المرسوم  129الامادة   2
  03-06من الامر  169المادة   3
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  ةـــــــــــــــــــــــــــالخاتم  
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 الخاتمة:

 دون المجتمعات من مجتمع اي قیام یمكن لا بانه القول یمكن الدراسة هذه الاخیر في

 المواطن حاجیات تلبیة هدفها رسمیة وهیئات هیاكل من تتشكل تحكمه، والدولة قوانین

 .بالموظفین یسمون الافراد طرف من وتسیر المختلفة

 وانینوالق الدستور بموجب حددها الحقوق من جملة العام الموظف المشرع فكفل

 لها یمكن لا التي المحددة والواجبات الالتزامات من بجملة الزمه ذلك واللوائح، ومقابل

 .العام النظام من باعتبارها مخالفتها على الاتفاق او مخالفتها

  النتـــــــــــائج :

 :التالیة النتائج الى توصلنا مما سبق وانطلاقا

 والاستقرار الكریم العیش له نتضم حقوق من له ما یعرف ان العام الموظف على 

 .اجلها من انشا التي الخدمة اداء من العام المرفق لتمكین واجبات من علیه وما الدائم

 السیاسي الحق لممارسة عالاستیدا عام من الموظف استفادة. 

  المقترحات: 

 :المقترحات واهم هذه

 العمل في صوالاخلا كفاءة اساس على ذلك ویكون وتحفیزهم الموظفین تدعیم یجب 

 یسمى تقریر ویوضع الوظیفي، التقییم من لنوع سنویا موظف خضوع وجب ذلك ولتحقیق

 .السنوي التقریر

 من تزید معلومات بالوظیفة، لاكتسابه یلتحق موظف كل التكوین في الامر یقتضي كما 

 واستمرار الاخطاء، بل في الوقوع وتجنب العمل في مهاراته تطویر في وتساعد انتاجه

 .جدید كل مواكبة اجل من العمل في استقراره بعد حتى تكوینیة راتدو 

 والتحیز والرشوة النفوذ استغلال یخص فیما وردعیة، صارمة قوانین وضع كذلك یجب 

 .ومكافحته الفساد من الوقایة اجل من المراقبة وتكثیف



 الخاتمة

 

62 
 

 على الاطلاع(الشخصي ملفه على الاطلاع الموظف على وتسهیل الادارات رقمنة 

 ).الخ...والخصومات الخاصة والوثائق لترقیاتا

 الادارات داخل البیروقراطیة على القضاء.  
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  قائمة المصادر والمراجع:

    النصوص القانونیة: ولا:أ

  الدستور:-1

المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي 16/01قـــــــــــــــم ر ,المعـــــــــــــــدل بالقـــــــــــــــانون 1996نـــــــــــــــوفمبر28الدســـــــــــــــتور-أ

  07/03/2016مؤرخ في 14الصادر في الجریدة الرسمیة,العدد06/03/2016

  :القوانین-2

ـــــــانون رقـــــــم -أ ـــــــو  02المـــــــؤرخ فـــــــي 83/12الق المعـــــــدل و المـــــــتمم بالقـــــــانون  1983یونی

المتعلـــــــــــــــــق بالتقاعـــــــــــــــــد جریـــــــــــــــــدة رســـــــــــــــــمیة  31/12/2016المـــــــــــــــــؤرخ  16/15رقـــــــــــــــــم 

یــــــدة رســــــمیة جر 21/12/1991المــــــؤرخ فــــــي 91/27و المــــــتمم بالقــــــانونالمعــــــدل 6العــــــدد

  68العدد

المتعلق بالوقایة من المنازعات 06/02/1990المؤرخ في 90/02القانون رقم -ب

المعدل  6الجماعیة في العمل وتسویتها و ممارسة حق الاضراب جریدة رسمیة العدد

     68جریدة رسمیة العدد21/12/1991المؤرخ في 91/27والمتمم بالقانون

المعدل والمتمم المتعلق بكیفیات 1990ونیو ی02المؤرخ في 90/14القانون رقم -ج

  31/12/2016المؤرخ في 23ممارسة الحق النقابي جریدة رسمیة العدد

بالجمعیات جریدة رسمیة المتعلق 2012ینایر  12المؤرخ في 12/06القانون رقم -د

  2012ینایر 15المؤرخ في 02العدد

ة من الفساد و مكافحته بقلق بالوقای2006فبرایر 20المؤرخ في 06/01القانون رقم -ه

  .مارس 8الصادر في 14جریدة رسمیة عدد
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  الاوامر :-3

الاساسي العام المتضمن القانون 2006یولیو 15المؤرخ في  06/03الامر رقم -أ

  16/07/2006المؤرخة في 46للوظیفة العمومیة جریدة رسمیة العدد

  : المراسیم-4

 الشبكة الذي یحدد29/09/2007المؤرخ في 07/304الرسوم الرئاسي رقم -أ

المؤرخة في 61لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم جریدة رسمیة العدد  الاستدلالیة

30/09/2007  

المتضمن القانون الاساسي 23/03/1985المؤرخ في  85/59المرسوم رقم -ب

المؤرخة في  13النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومیة جریدة رسمیة العدد 

24/03/1985  

المعدل و المتمم للمرسوم 22/06/2009المؤرخ في 09/244المرسوم التنفیذي رقم -ج

 ویحدد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسسات 97/59التنفیذي رقم 

  .رات العمومیة االاد

  الكتبثانیا:

 محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-1

  .1989الطبعة الثانیة،

مازن لیو ماضي، الطاعة وحدودها في الوظیفة العامة، دار المطبوعات الجامعیة -2

  .2002الاسكندریة، الطبعة 

، المتضمن  03-06, النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفق للامر مولود دیدان-3

  اء، الجزائرالقانون الاساسي العام للموظف العمومي، دار بلقیس ، الدار البیض
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  . 2008محمد محمد عبده امام، القضاء الاداري ، دار الفكر الجامعي، مصر -4

نواف كنعان، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، اكراد للنشر والتوزیع، مكتبة -5

  .2008الجامعة الشارقة ، الطبعة 

لتجارب هاشمي خرفي , الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض ا-6

حي الابیار ,  34,2010 الاجنبیة , دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ,الطبعة

  بوزریعة , الجزائر.

الوظیفة العمومیة بین الطور والتحول في منظور تسییر الموارد البشریة  سعید مقدم،-7

  2010دیوان المطبوعات الجامعیة، ،واخلاقیات المهنة

ة في التشریع الجزائري ، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف ، الوظیفة العام-8

  . 2015الجزائر، الطبعة الاولى ،

،اطروحة دكتوراه  03-06إصلاح الوظیفة العمومیة من منظور الامر  مهدي رضا،-9

  .2017في الحقوق ، جامعة الجزائر،

''قیود و  السیاسیة للموظف العام الممارسة حریة ، علي عبد الفتاح محمد خلیل-10

  .2007شارع سوتیر الازار مطة،الاسكندریة، 38مانات'' دار الجامعة الجدیدة ض

دار الجامعة الجدیدة  محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الاداري،-11

  .2018، الطبعة بالإسكندریة

 بوطبة مراد، نظام الموظفین في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر-12

  2018الجزائر، نوفمبر  والتوزیع،

دراسة مقارنة، مع التركیز على  عبد العزیز السید الجوهري ، الوظیفة العامة،-13

  الجزائر. التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون،
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اوشین حنان ، الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري على ضوء المستجدات -14

  الوظیفیة ، الفا الوثائق و التوزیع، قسنطینة ، الجزائر. التشریعیة

في مجال الوظیفة العامة ـ دار الحومة  التأدیبیةدكتور خلف فاروق، المنازعات -15

  الجزائر.

  :فضاء المجلات-1

جانفي  01المؤرخة في  01العدد  08، المجلد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة

2022.  

روس في مقیاس الوظیفة العمومیة، قدمت إلى طلبة سنة أولى محاضرات محمد حداد، د

  .2021-2020، ماستر حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة وهران 
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 :الملخص

يعتبر الموظف العام من اهم وسائل قيام واستمرار المرفق العام فالأشخاص المعنوية العامة ليس بإمكا�م 

لاكتسابه هذه الصفة يستفيد من  اشخاص طبيعيين ا�م صفه الموظفينتسيير الاعمال الادارية الا عن طريق 

مجموعة من الحقوق والتي تسمح له بالقيام في مهامه، في احسن ظروف مقابل ذلك يفرض القانون عليه بعض 

ين الواجبات التي يجب ان يلتزم �ا والا تعرض لعقوبات تأديبية، ولا تقتصر هذه الواجبات على ما تحددها القوان

واللوائح وانما تشمل كل ما تصدره الادارة ورؤسائه الاداريين من قرارات والهادفة الى تنظيم العمل الاداري وضمان 

 .السير الحسن المرفق العام

 .  جزاء الاخلال ضمانات الموظف، واجبات الموظف، حقوق الموظف، الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

Summary  : 

The public employee is considered one of the most important means of 

establishing and continuing the public facility. Public legal entities cannot 

conduct administrative work except through natural persons. They are classified 

as employees. By acquiring this capacity, he benefits from a set of rights that 

allow him to carry out his duties, in the best conditions. In return, the law 

imposes on him some The duties that he must adhere to or be subject to 

disciplinary penalties. These duties are not limited to what is determined by the 

laws and regulations, but rather include all the decisions issued by the 

administration and its administrative heads aimed at organizing administrative 

work and ensuring the good conduct of the public facility. 

Keywords: employee rights, employee duties, employee guarantees, penalty 

for violation 

 


